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 الدليل الرقمي وحجيته في الإثبات الجزائي
 

 *أحمد محمد العمر الدكتور/
 

 :لخص الم
طبيعة الخاصة للدليل الرقمي وخصائصه، ومزاياه، وأنواع الأدلة يبين هذا البحث ال

الرقمية وأشكالها. كما يتناول البحث حجية الدليل الرقمي في الإثبات التي تتوقف 
يكون وليد إجراءات صحيحة. وقد ظهر لنا وجود  على مشروعية الحصول عليه؛ بأن

اتجاه تشريعي وقضائي وفقهي يجيز اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية، كوسيلة حديثة 
للإثبات، وللكشف عن الجرائم الخطيرة أو بعض الجرائم التي تهدد النظام العام، وهذا 

قيمته  النظر عنالاتجاه يقضي بإعطاء الدليل الرقمي قوة وقيمة إثباتية بصرف 
 القانونية أو افتقاره للنزاهة.

وبالنسبة لمكونات الحاسوب المعنوية ذهب رأي إلى صلاحيتها للتفتيش، تحقيقاً لغاية 
ن  المشرع من التفتيش؛ وهي البحث عن الأدلة التي تساعد في كشف الحقيقة، وا 

 كان موضع البحث شيئاً معنوياً.
ثبات الجزائي رهن بقبوله من القاضي، وهذا إن تمتع الدليل الرقمي بحجية في الإ

يستلزم أن يكون استخلاص الدليل وحفظه تم بصورته الأصلية، من دون أن يتعرض 
تحقق من سلامة الحاسوب الآلي ودقته، ومن حفظ وبعد ال، لأي عبث أو تلف

لدليل لمخرجات الحاسوب وتخزينها في بيئة مناسبة. كما يستلزم أيضاً أن يكون 
بت في أوراق الدعوى، وأن القاضي الجزائي أتاح الفرصة أمام الخصوم أصل ثا

ومناقشته تفصيلًا في الجلسة، وأخيراً أن يكون اقتناع القاضي بالدليل  للإطلاع عليه
وقطعية، تجعل هذا اليقين  ثابتة الرقمي مؤسساً على جزم ويقين، ومستنداً إلى حجج

 ثابتاً لا يناقضه شك أو احتمال آخر.
 اقتناع. -إثبات جزائي  -حجية  –تفتيش  –المراقبة الإلكترونية  ات مفتاحية:كلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .في كلية الحقوق بجامعة حلب سابقاً أستاذ مشارك و  - القانون جامعة صحار كليةب *أستاذ مساعد

 

Digital Evidence and its Evidence in Criminal Evidence 
 

Dr. Ahmad Mohamad Al Omar 

Abstract: 
This research examines the special nature of the digital guide, 
its characteristics, its advantages, and the types and forms of 
digital evidence. It also shows that there is a legislative, judicial 
and jurisprudential trend that permits the use of electronic 
surveillance as a modern means of proof and to detect serious 
crimes or certain crimes that threaten the system. General, 
which provides digital evidence and evidence of strength and 
value regardless of its legal value or lack of integrity. 
The jurisprudential opinion that goes to the validity of the 
computer components of the inspection is also likely to reach 
the legislator's goal of searching for evidence that helps in 
uncovering the truth, even if the subject is something of a moral 
nature. 
The authenticity of the digital manual depends on its acceptance 
by the judge. This requires that the evidence should be extracted 
and saved in its original form, that it was not subjected to 
tampering or damage, and that the computer's integrity and 
accuracy were checked. It also requires that the evidence has a 
fixed origin in the documents of the case, and that the criminal 
judge provided the opportunity for the litigants to view and 
discuss it in detail at the hearing. Finally, the judge's conviction 
of the digital evidence must be based on certainty and on fixed 
and categorical arguments. Contradicted by doubt or other 
possibility. 
Keywords: Electronic Surveillance – Inspection – Criminal 
Evidence – Authenticity – Conviction. 
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 مقدمة
لتقنية ذه ااتخاذ هلمجرمين ل سمح، العلمي وانتشار التقنية الرقمية إن التطور

رتكب الذي تانعكس على طبيعة الوسط لها، ما  اً وموضوعأوسيلة لارتكاب الجرائم 
سميت ، طائفة من الجرائمظهرت اً، و أو افتراضي اً معنوي اً وسط أصبحفيه الجريمة، ف

بها ارتكات في ، تجسدةخاص ت بطبيعة، تميز Cyber Crimes  الجرائم الإلكترونيةب
ة وسيل أو الحاسوبجهاز إلى بيانات أو تسجيلات إلكترونية عن طريق إدخال 

 أي أثر ماديالجاني أن يترك  غير، من الإنترنتة شبك، وعبر إلكترونية أخرى
ى، ر ت   رقمية لا إلكترونية طريق نبضات عن للجاني يمكنكما  ،خارجي يمكن فحصه

 زمن يف وأن يمحوها برامجه، أو الحاسوب بياناتب يعبث أنفي وقت قصير جداً، و 
ل مادي الحصول على دلي وبةصعنجم عنه قبل أن تصل يد العدالة إليه؛ ما ي قياسي

 .المتوفرتغلب الطبيعة الإلكترونية على الدليل إذ  ؛في مثل هذه الجرائم
فرضت ف ،اً جزائيإثباتها  أدلةلى انعكست ع لكترونيةالإ لجرائموالطبيعة الخاصة ل

لفنية في ا ستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة والأساليبالاضرورة  العدالةعلى سلطات 
 (1)الأدلة الرقميةهي ، هور طائفة جديدة من أدلة الإثبات، ما استتبع ظإثباتها

Digital Evidences. 
 أهمية البحث: 

ضرورياً  أصبح أمراً إذ  ؛لمسائل الفنيةفي ا، وبخاصة كبيرةدليل الرقمي أهمية لل
للإثبات الجزائي في الجرائم الإلكترونية، وبه تتحدد مدى قدرة القاضي الجزائي 

ولا  ،للوصول إلى الحقيقة من خلاله لتكوين عقيدته، والحكم بالإدانة أو بالبراءة
ت بعض ثبالإ الجرائم الإلكترونية، بل تتسع أهمية الدليل الرقمي في إثبات نحصرت

 .دية، التي ترتكب بواسطة الحاسوبالجرائم التقلي
غير أو  ةفياك غير وأأضحت قاصرة الجزائي  الإثباتالقواعد التقليدية في إن 

ثباتهابعض  شففي ك ئمةملا أضحت ي الرقمية التلاهتمام بالأدلة بدأ الذا  ؛الجرائم وا 
                                                           

ل الوسط الافتراضي، سواء أكانت صوراً أم ترجع تسمية الدليل الرقمي إلى أن البيانات داخ (1)
  (.1، 0تسجيلات أم نصوصاً، تأخذ شكل أرقام على هيئة الرقمين )

 https://ar.wikipedia.orgانظر الرابط: 

4 
 

ومن  ،مرتكبي تلك الجرائم مواجهةلورها بين أدلة الإثبات الجزائي، أخذ مكانتها ودت
نواعه أوبيان  ،من خلال توضيح ماهية الدليل الرقميهنا تظهر أهمية هذا البحث 

ثبات، لإالشروط التي تؤهله ليكون دليلًا في او  والصور التي يمكن أن يظهر بها،
 الحجية التي يتمتع بها أماممدى مشروعية إجراءات الحصول عليه، و وبشكل خاص 

 .القضاء الجزائي
 إشكالية البحث: 

، ومدى تهايتعلق بماهتالتي  تلاكثير من التساؤلات والإشكاال لأدلة الرقميةاثير ت
لبيانات ا فيه، وهو وسط افتراضي؛ إذ إن تفي الوسط الذي نشأ هاإمكانية البحث عن

 بلامة مادية منقولة، دععلى  وأسجلة على أسطوانة صلبة أو مرنة قد لا تكون م
ها على فظها أو تسجيلة الحية للحاسوب، ويتم محوها في حالة عدم حتكون في الذاكر 

 .أية أسطوانة
غير أن الإشكالية الرئيسة التي تثيرها الأدلة الرقمية تتمثل في مدى قيمتها 

لية تطرح وهذه الإشكا ،حظى بها في مجال الإثبات الجزائيوالحجية التي ت ،القانونية
ي الأدلة ف تتوفرهل  :وافية؛ أولها اتاج إلى إجابعلينا مجموعة من الأسئلة التي تحت

الرقمية الشروط والمتطلبات التي يستلزمها القانون لقبولها ضمن الأدلة الجزائية؟ 
هل تم مراعاة ضمانات حقوق الأفراد واتباع الإجراءات القانونية في الحصول  :وثانيها

ل الرقمي لكي متع بها الدلياليقين التي يجب أن يتيتعلق بدرجة  وثالثها على الدليل؟
 .قاضي الجزائي ويقبله كدليل إثباتيحظى بقناعة ال

 البحث:  منهج
، اؤلاتت والتسلاالإشكاتلك سأحاول من خلال هذا البحث تناول  بناء على ما تقدم

عض ب، مع الإشارة إلى مواقف (الوصفي والتحليلي)تبع في ذلك المنهجين اوس
 .الشأن ين الجزائيين في هذاالم شرِّع

  خطة البحث: 
 ،ماهية الدليل الرقمي منهما الأولأعرض في  ،هذا البحث إلى فصلين ينقسم

لقانونية للدليل الثاني القيمة اوأنواعه وأشكاله، وفي الفصل وخصائصه، مبيناً تعريفه 
 .ته، وحجيهشروط ، من خلال بيانالرقمي في مجال الإثبات الجزائي
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 الفصل الأول
 لرقميماهية الدليل ا

الحكم على الدليل الرقمي ه قبل إن الحكم على شيء جزء من تصوره، لذا فإن
الإحاطة و  ،لمهمعا تحديدوضع تصور واضح له و  يستلزم منا ،ثباتللإ دليلاً وتقديره 

 .حث ثان()مب وأشكاله وأنواعه، )مبحث أول( هخصائصو  تعريفه ته، من خلالماهيب
 

 المبحث الأول
 وخصائصهتعريف الدليل الرقمي 

إن الدور الذي سيلعبه الدليل الرقمي في الإثبات الجزائي يجعل بيان تعريفه 
يسهم في تحديد ما يصلح أن يكون  من الأهمية بمكان؛ لأن معرفة ذلك هوخصائص

تعريف نبين  عليهو  ،قيمته في الإثباتتقدير شروط مشروعيته و  توفرى د، ومدليلاً 
 .)مطلب ثان( خصائصه، و )مطلب أول( الدليل الرقمي

 
 المطلخب الأول

 الدليل الرقميتعريف 
 اءقهالفمها التي قدتعاريف البالنظر إلى حداثة مصطلح الدليل الرقمي فقد تعددت 

 تعريفي للدليل الرقمي )فرع أول(، ثم الالفقهتعريف ذا نبين الل ؛قوانين لهالكذلك و 
 .تشريعي )فرع ثان(لا
 

 ولالفرع الأ
 الرقميللخدليل  فقهيالتعريف ال

الأداة المؤدية إلى إظهار الحقيقة أو الحق  :هو الاصطلاح القانوني الدليل في
بصحة  لقاضيالتي يلجأ إليها أطراف النزاع لإقناع ايلة الوس وهوالمتنازع فيه، 

6 
 

وسيلة يستعين بها القاضي، الدليل القانوني اصطلاحاً ف ،(2)الوقائع التي يدعونها
حقيقة بهدف كشف ال ؛عة موضوع النزاع المطروح أمامهاقويستدل بها على حقيقة الو 

 التي ينشدها.
بأنه: " الدليل الذي يجد له أساساً في  الدليل الرقميوقد عرَّف بعض الفقهاء 
المأخوذ  الدليل :هوالدليل الرقمي ويرى آخر أن  ،(3)"العالم الافتراضي إلى الجريمة

كون في شكل مجالات أو نبضات مغناطيسية أو يو ، الآلي الحاسوب من أجهزة
مكون  يوه ،تقات وتكنولوجياكهربائية ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج تطبي

النصوص المكتوبة أو الصور أو ك ،رقمي لتقديم معلومات في أشكال متنوعة
 وتطبيقتنفيذ وذلك من أجل اعتماده أمام أجهزة  ،الأصوات أو الأشكال والرسوم

 .(4)القانون
على هذا التعريف أنه يقصر مفهوم الدليل الرقمي على ذلك الذي  والذي يلاحظ

، ذلك تضييق لدائرة الأدلة الرقميةفي الآلي، ولاشك أن ب الحاسجه من يتم استخرا
الآلي، من الممكن أن ي تحصل عليها من أية آلة  الحاسوبفهي كما تستمد من 

ة في عتمد التقنية الرقميوالفاكس، تتصوير الهاتف و آلات الكإلكترونية أخــرى، 
ل الرقمي التعريف يخلط بين الدلي هذا كما أن ،كون مصدراً للدليل الرقميوت ا،تشغيله

ني أن ، وهذا يعالآلي بالحاسعرَّفه بأنه الدليل المأخوذ من  إذومسألة استخلاصه، 
الدليل الرقمي لا تثبت له هذه الصفة إلا إذا تم أخذه واستخلاصه من مصدره، وهذا 

اطيسية نالقول إن المجالات المغهذا المعنى برأينا ليس صحيحاً؛ إذ من شأن التسليم ب
ح لأن توصف لا تصل ،الفنية فصلها عن مصدرها بواسطة الوسائل قبل ،أو الكهربائية

                                                           
حسين رجب محمد مخلف الزيدي: قواعد الترجيح بين أدلة الإثبات المتعارضة في الدعوى،  (2)

 .م14/4/2018تاريخ الدخول  //:almerja.comhttp. الرابط: 15-12الجزء الأول، ص
الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت، القاهرة، دار النهضة  :عمر محمد أبوبكر بن يونس (3)

 .969، صم2004العربية، 
(4) Casey ،Eoghan (2004), Digital Evidence and Computer Crime, Second 
Edition, Elsevier. ISBN 0-12-163104-4. 
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 .م14/4/2018تاريخ الدخول  //:almerja.comhttp. الرابط: 15-12الجزء الأول، ص
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ادامت من مخرجات الآلة الرقمية لا تكون لها قيمة إثباتية ما يعني أبالدليل الرقمي، 
ما يصم  ، وهوت فيه أو بواسطته، وهذا غير دقيقفي الوسط الافتراضي الذي نشأ

 ونه لا يعطى تعريفاً جامعاً للدليل الرقمي.هذا التعريف بالقصور لك
نه: "الـدليل المشـتق مـن أو بواسطة النظم البرامجية بأالدليل الرقمي  آخر عرِّفوي  

الآلـي، أو شـبكات  الحاسوبالمعلوماتية الحاسوبية، وأجهزة ومعدات أدوات 
أو  ها علمياً لخلال إجراءات قانونية وفنية، لتقديمها للقضاء بعد تحليالاتصالات من 

تفسيرها في شـكل نصوص مكتوبة، أو رسومات أو صور وأشكال وأصوات، لإثبات 
 .(5)"وقوع الجريمة ولتقرير البـراءة أو الإدانة فيها

نبضات سبق نعرف الدليل الرقمي بأنــه: مجموعة مجالات أو  وبناء على ما
قات خاصة مج وتطبيمغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام برا

لقضاء لى اإلتقديمها  ؛غيرهالتظهر في شكل صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية أو 
في و  ،أو لتقرير إدانة أو براءة المتهمين بارتكابها ،بغرض إثبات الوقائع الجرمية

مرحلة متقدمة من الأدلة المادية  الأدلة الرقمية تعدنطاق الجرائم الإلكترونية 
ستعانة بما ابتكره العلم الحديث من وسائل التقانة العالية، لص بالاتستخالملموسة، 

نوع متميز من وسائل فالأدلة الرقمية  ،وجوهرهامحور الأدلة الرقمية  يي هتال
الإثبات، له من الخصائص العلمية والمواصفات القانونية ما يؤهله ليكون نوعاً جديداً 

 .(6)من الأدلة
                                                           

عبد الناصر محمد محمود فرغلي، محمد عبيد سيف سعيد المسماري: الإثبات الجزائي بالأدلة  (5)
الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية دراسة تطبيقية مقارنة، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة 

، ـه4/11/1428-2الجزائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 
محمد الأمين البشري: التحقيق في الجرائم وانظر تعاريف أخرى قريبة من المعنى ذاته،  .13ص

م، ص 2004المستحدثة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
234. 

نظر ا منى كامل: التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، بحث قانوني منشور على الشبكة، (6)
 https://amday55.blogspot.comالرابط: 

8 
 

 نيالفرع الثا
 يعي للخدليل الرقميالتعريف التشر

ة كقانون تنظيم التواصل على الشبالسوري في المادة الأولى من  الم شرِّععرَّف 
الدليل الرقمي بأنه: "البيانات الرقمية المخزنة في  ،(7)ومكافحة الجريمة المعلوماتية

الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية، أو المنقولة بواسطتها، والتي يمكن 
 مها في إثبات جريمة معلوماتية أو نفيها".استخدا

بمكافحة الجرائم  خاصةفي المقابل نجد أن العديد من القوانين الجزائية ال
ن لم تشر صراحة إلى الدليل الرقمي، إلا أنها أو الإلكترونية المعلوماتية  رَّفتع، وا 

 (م2006)سنة ل (2)القانون رقم  البيانات الإلكترونية أو البرامج المعلوماتية، منها
ي المادة ف فالذي عرَّ  ،بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي بدولة الإمارات

مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر،  :بأنه لبرنامج المعلوماتيالأولى منه ا
ة جرائم قانون مكافحو  ،قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما

من المادة الأولى البيانات  /د/ف في الفقرة ، الذي عرَّ (8)مانيالع  معلومات تقنية ال
كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية " :الإلكترونية بأنها

وجاء  ،(9)"المعلومات أيا كان شكله كالكتابة والصور والأصوات والرموز والإشارات
بشأن الجرائم  (م2017)( لسنة 16رقم )بقانون في المادة الأولى من القرار 

أو معالجته  كل ما يمكن تخزينه" :ة هيلبيانات الإلكترونياأن الفلسطيني  الإلكترونية
أو إنشاؤه أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة، أو الصور، 

 ستندأما الم ،، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها"أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف

                                                           
 .م8/2/2012تاريخ  17الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  (7)
 .929، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 12/2012الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (8)
 2رقماتي مار الإوانظر تعريف مشابه في المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  (9)

 .م2006لعام 
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عبد الناصر محمد محمود فرغلي، محمد عبيد سيف سعيد المسماري: الإثبات الجزائي بالأدلة  (5)
الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية دراسة تطبيقية مقارنة، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة 

، ـه4/11/1428-2الجزائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 
محمد الأمين البشري: التحقيق في الجرائم وانظر تعاريف أخرى قريبة من المعنى ذاته،  .13ص

م، ص 2004المستحدثة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، سنة 
234. 

نظر ا منى كامل: التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، بحث قانوني منشور على الشبكة، (6)
 https://amday55.blogspot.comالرابط: 

8 
 

 نيالفرع الثا
 يعي للخدليل الرقميالتعريف التشر

ة كقانون تنظيم التواصل على الشبالسوري في المادة الأولى من  الم شرِّععرَّف 
الدليل الرقمي بأنه: "البيانات الرقمية المخزنة في  ،(7)ومكافحة الجريمة المعلوماتية

الأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية، أو المنقولة بواسطتها، والتي يمكن 
 مها في إثبات جريمة معلوماتية أو نفيها".استخدا

بمكافحة الجرائم  خاصةفي المقابل نجد أن العديد من القوانين الجزائية ال
ن لم تشر صراحة إلى الدليل الرقمي، إلا أنها أو الإلكترونية المعلوماتية  رَّفتع، وا 

 (م2006)سنة ل (2)القانون رقم  البيانات الإلكترونية أو البرامج المعلوماتية، منها
ي المادة ف فالذي عرَّ  ،بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادي بدولة الإمارات

مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر،  :بأنه لبرنامج المعلوماتيالأولى منه ا
ة جرائم قانون مكافحو  ،قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما

من المادة الأولى البيانات  /د/ف في الفقرة ، الذي عرَّ (8)مانيالع  معلومات تقنية ال
كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية " :الإلكترونية بأنها

وجاء  ،(9)"المعلومات أيا كان شكله كالكتابة والصور والأصوات والرموز والإشارات
بشأن الجرائم  (م2017)( لسنة 16رقم )بقانون في المادة الأولى من القرار 

أو معالجته  كل ما يمكن تخزينه" :ة هيلبيانات الإلكترونياأن الفلسطيني  الإلكترونية
أو إنشاؤه أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة، أو الصور، 

 ستندأما الم ،، أو الرموز، أو الإشارات، وغيرها"أو الصوت، أو الأرقام، أو الحروف

                                                           
 .م8/2/2012تاريخ  17الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  (7)
 .929، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 12/2012الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (8)
 2رقماتي مار الإوانظر تعريف مشابه في المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  (9)

 .م2006لعام 
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السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا "هو ف الإلكتروني
المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينها أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو 
استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني 

 ".سترجاع بشكل يمكن فهمهآخر، ويكون قابلًا للا
 

 لمطلخب الثانيا
 خصائ  الدليل الرقمي ومزاياه

 ثلاث: في لدليل الرقمييمكننا أن نجمل خصائص ا الدليل الرقمي: خصائص -أولا 
فالدليل الرقمي يفتقر إلى الطبيعة المادية التي تميز الأدلة  ليل غير ملموس:د -1

و لذي استعمل في جريمة القتل، أالتقليدية، كالسلاح الذي عليه بصمات القاتل ا
أما في الجرائم المعلوماتية فإن  ،(10)المال المسروق والذي ضبط في حيازة السارق

ة أو ضوئية اطيسينضات إلكترونية أو كهربائية أو مغالآلة التقنية لا تفرز سوى نب
ية إن لم تنعدم الآثار الماد ،أصوات أو صور أو أية إشارة تقل فيها وفي شكل رموز أ

 ستعملتالملموسة، وهي ذات دلاله تعبيرية واضحة ومفهومة أيا كانت الدعامة التي 
ولا يغير من هذه الخصيصة القيام  ،(11)في إنشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره

خراجهو  تهاوترجم ،بتجميع تلك النبضات تجميع ملموس؛ لأن هذا الدليل في شكل  اا 
من  نقل لتلك المجالات ةلية لا تعدو كونها عمليهذه العم هو الـدليل، بل إن دلا يع

 .(12)طبيعتها الرقمية إلى الهيئة التي يمكن الاستدلال بها على معلومة معينة

                                                           
، م2011-2010طارق الخن: الجريمة المعلوماتية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية،  (10)

 .130ص
 تعديلاته. لأحدثمن التقنين المدني الفرنسي وفقاً  1316انظر المادة  (11)
ثبات مي في الإمركز هردو لدعم التعبير الرقمي: الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرق (12)

 .م24/4/2018تاريخ الدخول ،   http://hrdoegypt.org ، انظر الرابط:23الجزائي، ص

10 
 

أ في طبيعة تقنية؛ إذ إنه ينشذو : الدليل الرقمي من الأدلة التقنية العلمية دليل -2
 الخبير نملا إسهل إدراكه  ي، ولا(هو بيئة تقنية المعلومات)عالم تقني افتراضي 

الواقعة التي تنبئ بوقوع جريمة أو فعل غير مشروع، وهي واقعة علمية يمثل و  ،الفني
 .(13)نيونبناها العلماء والتق

تحليل و  فهم مضمون الدليل الرقمي يعتمد على استخدام أجهزة خاصة بتجميعو 
 عن ينشأ ما جميع عدي   فكذلك العلم ابنة التقنية كانت ، ولماليكون دليل إثباته ،فحواه

 تستمد أنها يرجع إلى علمية أدلة هي الرقمية ةجزائيالأدلة ال أن تقرير سبباً في التقنية

 ا بواسطةإليه الوصول يتم علمية واستنتاجات من آراء التقنية العلوم أهل يصنعه مما
ويخرج من نطاق الأدلة الرقمية كل ما لا يمكن تحديد وتحليل ، (14)تقنية وبرامج أجهزة

واه بواسطة تلك الأجهزة؛ لعدم إمكانية الاستدلال به على معلومة معينة، ما يعدم محت
ومن ثم فإن إطلاق الصفة الرقمية على أي  ،(15)يزائثبات الجالإقيمته كدليل في 

توافق بين هذا الدليل والبيئة التي يعيش فيها، وهي العالم  وجوددليل يستلزم 
كة سيب والخوادم والشبكات التي يتم تداول الحر الافتراضي الكامن في الأقراص والحوا

، وأجمع اً ن تكون الوسيلة العلمية المولدة للدليل قد استقر العمل بها علميوأ، (16)عبرها
طريق الخبراء  تم عنالعلماء على صحة ودقة نتائجها، وأن استعمالها 

 .(17)المختصين
                                                           

 .51الدليل الإلكتروني وأثره في مجال نظرية الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص (13)
دلة الإلكترونية في الإثبات ميسون الحمداني: ميسون خلف حمد الحمداني: مشروعية الأ (14)

 .200، صم2016الجنائي، مجلة كلية القانون، جامعة النهرين، 
طارق الجملي: الدليل الرقمي في مجال الإثبات الجزائي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر المغاربي  (15)

مية ، الذي نظمته أكاديم29/10/2009-28الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 
 .4الدراسات العليا، طرابلس، ص

 .53مرجع سابق، ص :الدليل الإلكتروني وأثره في مجال نظرية الإثبات الجنائي (16)
محمد كمال شاهين: الجوانب الإجرائية للجريمة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي دراسة  (17)

 .365، صم2018مقارنة، دار الجامعة الجديدة 
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السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا "هو ف الإلكتروني
المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينها أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو 
استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني 

 ".سترجاع بشكل يمكن فهمهآخر، ويكون قابلًا للا
 

 لمطلخب الثانيا
 خصائ  الدليل الرقمي ومزاياه

 ثلاث: في لدليل الرقمييمكننا أن نجمل خصائص ا الدليل الرقمي: خصائص -أولا 
فالدليل الرقمي يفتقر إلى الطبيعة المادية التي تميز الأدلة  ليل غير ملموس:د -1

و لذي استعمل في جريمة القتل، أالتقليدية، كالسلاح الذي عليه بصمات القاتل ا
أما في الجرائم المعلوماتية فإن  ،(10)المال المسروق والذي ضبط في حيازة السارق

ة أو ضوئية اطيسينضات إلكترونية أو كهربائية أو مغالآلة التقنية لا تفرز سوى نب
ية إن لم تنعدم الآثار الماد ،أصوات أو صور أو أية إشارة تقل فيها وفي شكل رموز أ

 ستعملتالملموسة، وهي ذات دلاله تعبيرية واضحة ومفهومة أيا كانت الدعامة التي 
ولا يغير من هذه الخصيصة القيام  ،(11)في إنشائها أو الوسيط الذي تنتقل عبره

خراجهو  تهاوترجم ،بتجميع تلك النبضات تجميع ملموس؛ لأن هذا الدليل في شكل  اا 
من  نقل لتلك المجالات ةلية لا تعدو كونها عمليهذه العم هو الـدليل، بل إن دلا يع

 .(12)طبيعتها الرقمية إلى الهيئة التي يمكن الاستدلال بها على معلومة معينة

                                                           
، م2011-2010طارق الخن: الجريمة المعلوماتية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية،  (10)

 .130ص
 تعديلاته. لأحدثمن التقنين المدني الفرنسي وفقاً  1316انظر المادة  (11)
ثبات مي في الإمركز هردو لدعم التعبير الرقمي: الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرق (12)

 .م24/4/2018تاريخ الدخول ،   http://hrdoegypt.org ، انظر الرابط:23الجزائي، ص
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أ في طبيعة تقنية؛ إذ إنه ينشذو : الدليل الرقمي من الأدلة التقنية العلمية دليل -2
 الخبير نملا إسهل إدراكه  ي، ولا(هو بيئة تقنية المعلومات)عالم تقني افتراضي 

الواقعة التي تنبئ بوقوع جريمة أو فعل غير مشروع، وهي واقعة علمية يمثل و  ،الفني
 .(13)نيونبناها العلماء والتق

تحليل و  فهم مضمون الدليل الرقمي يعتمد على استخدام أجهزة خاصة بتجميعو 
 عن ينشأ ما جميع عدي   فكذلك العلم ابنة التقنية كانت ، ولماليكون دليل إثباته ،فحواه

 تستمد أنها يرجع إلى علمية أدلة هي الرقمية ةجزائيالأدلة ال أن تقرير سبباً في التقنية

 ا بواسطةإليه الوصول يتم علمية واستنتاجات من آراء التقنية العلوم أهل يصنعه مما
ويخرج من نطاق الأدلة الرقمية كل ما لا يمكن تحديد وتحليل ، (14)تقنية وبرامج أجهزة

واه بواسطة تلك الأجهزة؛ لعدم إمكانية الاستدلال به على معلومة معينة، ما يعدم محت
ومن ثم فإن إطلاق الصفة الرقمية على أي  ،(15)يزائثبات الجالإقيمته كدليل في 

توافق بين هذا الدليل والبيئة التي يعيش فيها، وهي العالم  وجوددليل يستلزم 
كة سيب والخوادم والشبكات التي يتم تداول الحر الافتراضي الكامن في الأقراص والحوا

، وأجمع اً ن تكون الوسيلة العلمية المولدة للدليل قد استقر العمل بها علميوأ، (16)عبرها
طريق الخبراء  تم عنالعلماء على صحة ودقة نتائجها، وأن استعمالها 

 .(17)المختصين
                                                           

 .51الدليل الإلكتروني وأثره في مجال نظرية الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص (13)
دلة الإلكترونية في الإثبات ميسون الحمداني: ميسون خلف حمد الحمداني: مشروعية الأ (14)

 .200، صم2016الجنائي، مجلة كلية القانون، جامعة النهرين، 
طارق الجملي: الدليل الرقمي في مجال الإثبات الجزائي، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر المغاربي  (15)

مية ، الذي نظمته أكاديم29/10/2009-28الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 
 .4الدراسات العليا، طرابلس، ص

 .53مرجع سابق، ص :الدليل الإلكتروني وأثره في مجال نظرية الإثبات الجنائي (16)
محمد كمال شاهين: الجوانب الإجرائية للجريمة الإلكترونية في مرحلة التحقيق الابتدائي دراسة  (17)

 .365، صم2018مقارنة، دار الجامعة الجديدة 
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صد جميع ي بأنه ير يتسم الدليل الرقم الرقمي دليل يصعب التخلص منه: الدليل -3
 لرقمي،ا الدليلخصائص  أهم من مةسال وهذه ،ويسجلها سلوكياتهو تحركات الفرد 

 ةبو صعلجهة ، ( (DNAالنووي بالحمض المتعلق العلمي الدليليشبه  بذلك وهو
 . (18)منه التخلص

 العدالة أجهزة تجعلالتي  التقليدية، الأدلةعن وبهذه الخاصية تتميز الأدلة الرقمية 

 منها، كالتخلص مسألة قيام الجاني أو غيره من ذوي المصلحة بالتخلص من يتعان

 التي تحمل الأوراق من التخلص ويمكن موضعها، من بمسحها الأصابع بصمات من

 يكن لم إن، الحالات وأمثالها في هذهيصعب وحرقها. ف بتمزيقها معينة إقرارات

فمع  ،تماماً  مختلف فالأمر الرقمية الأدلة حالة في أما ،الأدلة هذه استرداد مستحيلاً 
مكانية و  هزوال ةبسرع يتميز الدليل الرقميأن   ، إلا أنه(19)لبمتقأنه إتلافه بسهولة، و ا 

حذفها ب البيانات الإلكترونية من فكل محاولة للتخلص ،يمكن إعادته للحياة مرة أخرى
الأمر  باستخدام الصلب أو التشكيل للقرص  تهيئةال ، أو بإعادةأو إلغائها

(Format)ك تل إمكانية استرجاع غير يحول عائقاً  ، فإن هذه المحاولات لا تشكّل
، وذلك بفضل البرامج الحاسوبية التي تقوم بوظيفة جزئية أو بصورة كلية، البيانات

لفات ، كاستخدام أداة استرداد المات والبرامج التي تم حذفهااستعادة البيانات والمعلوم
وهذا يعني أنه يصعب على الجاني إخفاء  ،d tool(undelete(20)(المحذوفة 

يمكن استخراج نسخة مطابقة للدليل من خلال النسخ  لأنه ؛جريمته أو أدلتها
 المحفوظة في النظام.

 الدليل الرقمي: مزايا -ثانياا 
 :يهالتقليدي، و  يلتصف بها الدليالدليل الرقمي بعدة مزايا قد لا يمتاز 

                                                           
 .130مرجع سابق، صطارق الخن:  (18)

(19) Myriam Quéméner, Magistrat, Les spécificités juridiques de la preuve 
numérique (1) AJ Pénal 2014, p. 63. 

 .47، صم2007عمر محمد بن يونس: الدليل الرقمي، الطبعة الأولى، مصر، د.ن،  (20)
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 ن غيرملدليل الرقمي بسهولة استنساخه بوقت قصير متاز اي النسخ: إمكانية -1
ها ل من النسخ المطابقة لأصله تماماً،ريد ما نمكن استخراج إذ ي ؛المساس بالأصل

فالنسخ تكرار  ،للنسخة الأصليةالقيمة العلمية والحجية التدليلية في الإثبات ذاتها التي 
 الفحصتصة من إجراء تمكن الجهات المخنسخ وهذه ال ،(21)للأصل وليس نسخة منه

ملية أثناء عتلف الدليل من الفقدان كلية أو ال نحفظومن ثم ، يهاالمعلوماتي عل
 . (22)الفحص، أو التغيير أو العبث في مضمونه

كون من ، ومن ثم يلا يمكن نسخه ذيال التقليدي يلدلالفتقر لها يوهذه الميزة 
 ،ة بتمزيقها أو حرقهاوراق المكتوبمن الأ كالتخلص ،السهل جداً التخلص منه

التخلص من بصمات الأصابع بمسحها من موضعها على أداة الجريمة أو من و 
 مكان ارتكابها.

 مسواء على الجاني أ - قد يقول قائل إنه من السهولةإمكانية كشف التعديل:  -2
التلاعب  - على غيره من المحققين أو الخبراء المعلوماتيين أثناء عملية جمع الدليل

لكن  ،أو إدراج بيانات رقمية أخرى فيها وبسرعة متناهية هاأو إتلافالرقمية  بالأدلة
ة هذا التعديل ف ومعرفبأن هذه السهولة يقابلها إمكانية كبيرة لكشيرد عليه القول هذا 

حركات )تقنية خاصة ترصد كل المعلومات وتطبيقات برامج  عن طريق، أو الإتلاف

                                                           
بحث  في TCP/IP خدام بروتوكوليوسف مومني: طرق إثبات الجريمة المعلوماتية، است (21)

اريخ الدخول ، تhttp://www.lawjo.net : ، انظر الرابط8وتحقيق الجرائم على الكمبيوتر، ص
من قانون الإثبات  1001/3وقد حسم المشرع الأمريكي هذه المسألة في المادة  .م27/7/2017

إذا كانت البيانات مخزنة في حاسوب أو آلة مشابهة، فأي مخرجات ": ؛ إذ جاء فيها أنهالأمريكي
البيانات ف ."تعدّ بيانات أصلية تها،وتعكس دقّ  ،مطبوعة منها أو مخرجات يمكن قراءتها بالنظر إليها

املًا. تعدّ دليلًا أصلياً كبوسيلة ما من الإنترنت، والتي تمّ استخراجها متحصلة أو المعلومات ال
 .136ق الخن، مرجع سابق، صانظر: طار 

عبد الناصر محمد محمود فرغلي، محمد عبيد سيف سعيد المسماري: الإثبات الجزائي بالأدلة  (22)
 .129طارق الخن: مرجع سابق، ص. 15الرقمية، مرجع سابق، ص
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صد جميع ي بأنه ير يتسم الدليل الرقم الرقمي دليل يصعب التخلص منه: الدليل -3
 لرقمي،ا الدليلخصائص  أهم من مةسال وهذه ،ويسجلها سلوكياتهو تحركات الفرد 

 ةبو صعلجهة ، ( (DNAالنووي بالحمض المتعلق العلمي الدليليشبه  بذلك وهو
 . (18)منه التخلص

 العدالة أجهزة تجعلالتي  التقليدية، الأدلةعن وبهذه الخاصية تتميز الأدلة الرقمية 

 منها، كالتخلص مسألة قيام الجاني أو غيره من ذوي المصلحة بالتخلص من يتعان

 التي تحمل الأوراق من التخلص ويمكن موضعها، من بمسحها الأصابع بصمات من

 يكن لم إن، الحالات وأمثالها في هذهيصعب وحرقها. ف بتمزيقها معينة إقرارات

فمع  ،تماماً  مختلف فالأمر الرقمية الأدلة حالة في أما ،الأدلة هذه استرداد مستحيلاً 
مكانية و  هزوال ةبسرع يتميز الدليل الرقميأن   ، إلا أنه(19)لبمتقأنه إتلافه بسهولة، و ا 

حذفها ب البيانات الإلكترونية من فكل محاولة للتخلص ،يمكن إعادته للحياة مرة أخرى
الأمر  باستخدام الصلب أو التشكيل للقرص  تهيئةال ، أو بإعادةأو إلغائها

(Format)ك تل إمكانية استرجاع غير يحول عائقاً  ، فإن هذه المحاولات لا تشكّل
، وذلك بفضل البرامج الحاسوبية التي تقوم بوظيفة جزئية أو بصورة كلية، البيانات

لفات ، كاستخدام أداة استرداد المات والبرامج التي تم حذفهااستعادة البيانات والمعلوم
وهذا يعني أنه يصعب على الجاني إخفاء  ،d tool(undelete(20)(المحذوفة 

يمكن استخراج نسخة مطابقة للدليل من خلال النسخ  لأنه ؛جريمته أو أدلتها
 المحفوظة في النظام.

 الدليل الرقمي: مزايا -ثانياا 
 :يهالتقليدي، و  يلتصف بها الدليالدليل الرقمي بعدة مزايا قد لا يمتاز 

                                                           
 .130مرجع سابق، صطارق الخن:  (18)

(19) Myriam Quéméner, Magistrat, Les spécificités juridiques de la preuve 
numérique (1) AJ Pénal 2014, p. 63. 

 .47، صم2007عمر محمد بن يونس: الدليل الرقمي، الطبعة الأولى، مصر، د.ن،  (20)

12 
 

 ن غيرملدليل الرقمي بسهولة استنساخه بوقت قصير متاز اي النسخ: إمكانية -1
ها ل من النسخ المطابقة لأصله تماماً،ريد ما نمكن استخراج إذ ي ؛المساس بالأصل

فالنسخ تكرار  ،للنسخة الأصليةالقيمة العلمية والحجية التدليلية في الإثبات ذاتها التي 
 الفحصتصة من إجراء تمكن الجهات المخنسخ وهذه ال ،(21)للأصل وليس نسخة منه

ملية أثناء عتلف الدليل من الفقدان كلية أو ال نحفظومن ثم ، يهاالمعلوماتي عل
 . (22)الفحص، أو التغيير أو العبث في مضمونه

كون من ، ومن ثم يلا يمكن نسخه ذيال التقليدي يلدلالفتقر لها يوهذه الميزة 
 ،ة بتمزيقها أو حرقهاوراق المكتوبمن الأ كالتخلص ،السهل جداً التخلص منه

التخلص من بصمات الأصابع بمسحها من موضعها على أداة الجريمة أو من و 
 مكان ارتكابها.

 مسواء على الجاني أ - قد يقول قائل إنه من السهولةإمكانية كشف التعديل:  -2
التلاعب  - على غيره من المحققين أو الخبراء المعلوماتيين أثناء عملية جمع الدليل

لكن  ،أو إدراج بيانات رقمية أخرى فيها وبسرعة متناهية هاأو إتلافالرقمية  بالأدلة
ة هذا التعديل ف ومعرفبأن هذه السهولة يقابلها إمكانية كبيرة لكشيرد عليه القول هذا 

حركات )تقنية خاصة ترصد كل المعلومات وتطبيقات برامج  عن طريق، أو الإتلاف

                                                           
بحث  في TCP/IP خدام بروتوكوليوسف مومني: طرق إثبات الجريمة المعلوماتية، است (21)

اريخ الدخول ، تhttp://www.lawjo.net : ، انظر الرابط8وتحقيق الجرائم على الكمبيوتر، ص
من قانون الإثبات  1001/3وقد حسم المشرع الأمريكي هذه المسألة في المادة  .م27/7/2017

إذا كانت البيانات مخزنة في حاسوب أو آلة مشابهة، فأي مخرجات ": ؛ إذ جاء فيها أنهالأمريكي
البيانات ف ."تعدّ بيانات أصلية تها،وتعكس دقّ  ،مطبوعة منها أو مخرجات يمكن قراءتها بالنظر إليها

املًا. تعدّ دليلًا أصلياً كبوسيلة ما من الإنترنت، والتي تمّ استخراجها متحصلة أو المعلومات ال
 .136ق الخن، مرجع سابق، صانظر: طار 

عبد الناصر محمد محمود فرغلي، محمد عبيد سيف سعيد المسماري: الإثبات الجزائي بالأدلة  (22)
 .129طارق الخن: مرجع سابق، ص. 15الرقمية، مرجع سابق، ص
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مكانيو تم العبث بالدليل أو تعديله،  ، الأمر الذي يكشف فيما إذا(الشخص ة إجراء ا 
 .(23)إن وجد ،هاأصلو  المعدلةالمقارنة بين النسخة 

ة فائقة للدليل الرقمي طبيعة ديناميكي الفائقة والسعة التخزينية العالية: السرعة -3
آخر عبر شبكات الاتصال، غير آبهة بحدود الزمان إلى السرعة، ينتقل من مكان 

ه سعة تخزينية عالية، فلا يخفى على أحد أن آلة الفيديو الرقمية والمكان. كما أن ل
يمكنها تخزين مئات الصور، وأن دسكاً صغيراً يمكنه تخزين مكتبة صغيرة، وهذا بلا 

 شك ما يميز الدليل الرقمي.
 

 المبحث الثاني
 أنواع الدليل الرقمي وأشكاله
 ،يةئل الاتصال الإلكترونأدى الاستخدام الواسع للحاسوب والانتشار السريع لوسا

 نيةالمعلومات والبيانات الإلكترو تداول وازدهار العمل بشبكة المعلوماتية إلى ازدياد 
في الوسط الافتراضي، والتي يمكن تحميلها أو حفظها أو توثيقها بأوعية متعددة، 
كالأقراص المغناطيسية أو الضوئية أو أقراص الفيديو الرقمية أو غيرها من الأوعية 

ليها كدليل يبدو ع وأشكالًا متنوعة عديدة اً لدليل الرقمي أنواعلذلك فإن ل ؛الإلكترونية
مطلب أول( وبيان أشكال الدليل يتحتم علينا تحديد هذه الأنواع )ومن ثم  ،إثبات

 .(الرقمي )مطلب ثان
 

 المطلخب الأول
 أنواع الدليل الرقمي

لة عنها أنواع عديدة من الأدفي صور وأشكال مختلفة تنبثق الدليل الرقمي يظهر 
ة منها هل هي الغايتختلف باختلاف الزاوية التي ننظر منها إلى الأدلة، و ، الرقمية
 .)فرع ثان(أو مصدرها كيفية تكوينها  ول(، أ)فرع أو 

                                                           
 .130طارق الخن: مرجع سابق، ص (23)

14 
 

 الفرع الأول
 بالنظر إلى الغاية منها ةالرقمي لةدأنواع الأ

 ه،هي الإثبات من عدموهل  منها،إذا نظرنا إلى الأدلة الرقمية على اعتبار الغاية 
أدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات، وأدلة لم تعد لهذه  كنا أمام نوعين من الأدلة الرقمية؛

 :(24)الغاية
هذا النوع من الأدلة الرقمية يمكن  :الأدلة التي أعدت لتكون وسيلة إثبات -أولا 

شكل طة الآلة بالسجلات التي تم إنشاؤها بواس :الأولى هي :طائفتين إجماله في
هذه السجلات من مخرجات الآلة التي لم يسهم الإنسان في إنشائها  دتلقائي، وتع

السجلات  :والطائفة الثانية هي  ATMلآليا لسحباكسجلات الهاتف وفواتير أجهزة 
فِظ  ،تم إنشاؤه بواسطة الآلةآخر جزء منها بالإدخال بواسطة الإنسان وجزء  التي ح 

البيانات التي يتم إدخالها إلى الآلة وتمت معالجتها من خلال  مثلة على ذلكالأومن 
 محفوظة بيانات على الحسابية العمليات ذلك إجراء على ومن الأمثلةبرنامج خاص، 

 نظام إلكتروني معين. داخل بسجلات
وهذا النوع من الأدلة الرقمية ينشأ  :التي لم تعد لتكون وسيلة إثبات الأدلة -نياا ثا

 في راغباً  يكون أن غيرمن  الجاني يتركه أثر إنهأي  ،ة الشخصإراد غيرمن 
ويسمى هذا النوع من الأدلة بالبصمة الرقمية، ويمكن تسميته أيضاً بالآثار  ،وجوده

المعلوماتية الرقمية، وهي تتجسد في الآثار التي يتركها مستخدم الشبكة المعلوماتية 
تي تمت قبلها، وكافة الاتصالات البسبب تسجيل الرسائل المرسلة منه أو التي يست

 من خلال الآلة أو شبكة المعلومات العالمية.
من صدر عنه،  جهة للحفظ من والواقع أن هذا النوع من الأدلة لم ي عدُّ أساساً 

ة من ولو بعد فترة زمني ،غير أن الوسائل الفنية الخاصة تمكن من ضبط هذه الأدلة

                                                           
 للدليل القانونية ةوما يليها. سهى عريقات: الطبيع 5طارق الجملي: مرجع سابق، ص (24)

 وما يليها. 20الجنائي، جامعة القدس، كلية الحقوق، د. ت، ص الإثبات مجال في الإلكتروني
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مكانيو تم العبث بالدليل أو تعديله،  ، الأمر الذي يكشف فيما إذا(الشخص ة إجراء ا 
 .(23)إن وجد ،هاأصلو  المعدلةالمقارنة بين النسخة 

ة فائقة للدليل الرقمي طبيعة ديناميكي الفائقة والسعة التخزينية العالية: السرعة -3
آخر عبر شبكات الاتصال، غير آبهة بحدود الزمان إلى السرعة، ينتقل من مكان 

ه سعة تخزينية عالية، فلا يخفى على أحد أن آلة الفيديو الرقمية والمكان. كما أن ل
يمكنها تخزين مئات الصور، وأن دسكاً صغيراً يمكنه تخزين مكتبة صغيرة، وهذا بلا 

 شك ما يميز الدليل الرقمي.
 

 المبحث الثاني
 أنواع الدليل الرقمي وأشكاله
 ،يةئل الاتصال الإلكترونأدى الاستخدام الواسع للحاسوب والانتشار السريع لوسا

 نيةالمعلومات والبيانات الإلكترو تداول وازدهار العمل بشبكة المعلوماتية إلى ازدياد 
في الوسط الافتراضي، والتي يمكن تحميلها أو حفظها أو توثيقها بأوعية متعددة، 
كالأقراص المغناطيسية أو الضوئية أو أقراص الفيديو الرقمية أو غيرها من الأوعية 

ليها كدليل يبدو ع وأشكالًا متنوعة عديدة اً لدليل الرقمي أنواعلذلك فإن ل ؛الإلكترونية
مطلب أول( وبيان أشكال الدليل يتحتم علينا تحديد هذه الأنواع )ومن ثم  ،إثبات

 .(الرقمي )مطلب ثان
 

 المطلخب الأول
 أنواع الدليل الرقمي

لة عنها أنواع عديدة من الأدفي صور وأشكال مختلفة تنبثق الدليل الرقمي يظهر 
ة منها هل هي الغايتختلف باختلاف الزاوية التي ننظر منها إلى الأدلة، و ، الرقمية
 .)فرع ثان(أو مصدرها كيفية تكوينها  ول(، أ)فرع أو 

                                                           
 .130طارق الخن: مرجع سابق، ص (23)

14 
 

 الفرع الأول
 بالنظر إلى الغاية منها ةالرقمي لةدأنواع الأ

 ه،هي الإثبات من عدموهل  منها،إذا نظرنا إلى الأدلة الرقمية على اعتبار الغاية 
أدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات، وأدلة لم تعد لهذه  كنا أمام نوعين من الأدلة الرقمية؛

 :(24)الغاية
هذا النوع من الأدلة الرقمية يمكن  :الأدلة التي أعدت لتكون وسيلة إثبات -أولا 

شكل طة الآلة بالسجلات التي تم إنشاؤها بواس :الأولى هي :طائفتين إجماله في
هذه السجلات من مخرجات الآلة التي لم يسهم الإنسان في إنشائها  دتلقائي، وتع

السجلات  :والطائفة الثانية هي  ATMلآليا لسحباكسجلات الهاتف وفواتير أجهزة 
فِظ  ،تم إنشاؤه بواسطة الآلةآخر جزء منها بالإدخال بواسطة الإنسان وجزء  التي ح 

البيانات التي يتم إدخالها إلى الآلة وتمت معالجتها من خلال  مثلة على ذلكالأومن 
 محفوظة بيانات على الحسابية العمليات ذلك إجراء على ومن الأمثلةبرنامج خاص، 

 نظام إلكتروني معين. داخل بسجلات
وهذا النوع من الأدلة الرقمية ينشأ  :التي لم تعد لتكون وسيلة إثبات الأدلة -نياا ثا

 في راغباً  يكون أن غيرمن  الجاني يتركه أثر إنهأي  ،ة الشخصإراد غيرمن 
ويسمى هذا النوع من الأدلة بالبصمة الرقمية، ويمكن تسميته أيضاً بالآثار  ،وجوده

المعلوماتية الرقمية، وهي تتجسد في الآثار التي يتركها مستخدم الشبكة المعلوماتية 
تي تمت قبلها، وكافة الاتصالات البسبب تسجيل الرسائل المرسلة منه أو التي يست

 من خلال الآلة أو شبكة المعلومات العالمية.
من صدر عنه،  جهة للحفظ من والواقع أن هذا النوع من الأدلة لم ي عدُّ أساساً 

ة من ولو بعد فترة زمني ،غير أن الوسائل الفنية الخاصة تمكن من ضبط هذه الأدلة

                                                           
 للدليل القانونية ةوما يليها. سهى عريقات: الطبيع 5طارق الجملي: مرجع سابق، ص (24)

 وما يليها. 20الجنائي، جامعة القدس، كلية الحقوق، د. ت، ص الإثبات مجال في الإلكتروني
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لإنترنت والمراسلات الصادرة عن الشخص نشوئها، فالاتصالات التي تجرى عبر ا
 أو التي يتلقاها، كلها يمكن ضبطها بواسطة تقنية خاصة بذلك.

 :يأتما يوتبدو أهمية التمييز بين هذين النوعين في
ة التي الأدلالأكثر أهمية من  التي لم تعد لتكون دليل إثبات هيالرقمية  الأدلة-1

عنه، ولذا  تكون أثراً لمن صدر تأصلًا ل عدّ ت  لم  دلةالأأعدت لتكون كذلك، لكون هذه 
 .تضمن معلومات تفيد في الكشف عن الجريمة ومرتكبهاتفي العادة س يفه

د أصلًا لكونه قد أ ع ؛النوع الأول من الأدلة الرقمية بسهولة الحصول عليه يتميز-2
اني لثفي حين يكون الحصول على النوع ا لأن يكون دليلاً على الوقائع التي يتضمنها

 من الأدلة بإتباع تقنية خاصة لا تخلو من صعوبة وتعقيد.

عادة ما ي عمد إلى حفظه للاحتجاج به لاحقاً،  ،ثباتللإعدَّ وكونه أ :الأول النوع-3
ظ، ما ليحف لم ي عدّ الذي وهو ما يقلل من إمكانية فقدانه على عكس النوع الثاني 

 لًا.الكهربائي عن الجهاز مث يجعله عرضة للفقدان لأسباب عدة منها فصل التيار
 

 الفرع الثاني
 ومصدرها ابالنظر إلى كيفية تكوينه ةالرقمي دلةأنواع الأ

دلة من الأ يننوعنكون أمام  نافإن ،الدليل ومصدره إذا نظرنا إلى كيفية إنتاج
، كوينهت نع مسؤولاً  درلفا يكون خرآ عنوو ،تحديدا  سوب لحاينتجه ا هما: نوع الرقمية
؛ إذ يطلق عليه الدليل المخزن رقمياً  ما وهو الرقمية، بيئتها في الأدلة تعيش حيث
 يئةب في بتكوينه قام الذي هو درلفن اأ الدليل هذا محتوى في البحث لالةد تفيد

 .(25)المعلومات تكنولوجيا
حديداً تيقوم الحاسوب  في هذا النوعلحاسوب: اا الأدلة التي ينتجه -النوع الأول

يعد هنا يل لدلاف ،التكوينهذا في الفرد تدخل  غيرمن دليل رقمياً ال ىبتكوين محتو 

                                                           
 .5عمر محمد بن يونس: الدليل الرقمي، مرجع سابق، ص (25)
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من مخرجات حركة البرامج التي يسيطر عليها الحاسوب ذاته حين استقباله 
 رتكبم أو الحاسوب مستخدم وليس، وتفاعله تشغيله على تعمللتي للبرمجيات ا

 ISP))  نتمزود خدمات الإنتر  هو المسيطر إنف الإنترنتمجال في و ،الجريمة

 هفما تقوم ببخدماته لتمتع إلى الإنترنت وا الأشخاص بدخول سمحالذي تحديداً 
 تجعل هانأ الدليل الرقمي تكوين إطارفي  جرائم الإنترنتفي مخرجات حركة البرامج 

 قبول انيةإمك بمدى متعلقاً  ذلك بعد الأمر ويبقى ،بالمستحيل ليست قيامه إمكانية
   .الأحوال حسب القضاء أمام أو القانون في الدليل

 Computer فمن حيث التخزين الإلكتروني الأدلة التي ينتجها الفرد: -النوع الثاني

Stored  Records وأ الملف تكوين في درلفا تدخل مفهوم على يحمل تعبيرإنه ف 
 تخزين نأ ذلك ،بيئتها يشكل لكونه ؛الحاسوب في تخزينها يتم لتيا تلملفاا مجموعة

لين: إما بيانات يتم استخدامها في شكل معلومات شك أحد يأخذ الحاسوب في اتالبيان
ما بيانات يتم تخزينها من   وننكلا أن تستخدم، وفي هذه الحالة  غيرمحددة، وا 

نما الصلب، القرص في مادية مساحة بصدد  ،فقط الأرقام من مجموعة مجرد وا 
 الإنساني، التدخل هو سوبالحا حركة مخرجات نع تلملفاا لهذه زلمميا رلمعياوا
 بشكل مباشر، في تكوينها.و 

نما مقيد هذا التقسيم ويلاحظ أن   نطقم بين تداخل دجوو بعدمليس مطلقاً، وا 
 ثلم وجد ذافإ الرقمي، أو الإلكتروني التخزين بينو البرامج حركة مخرجات لعم
 ،يليل الرقمفإن الأمر لا يعدو سوى مزجاً ظاهرياً من حيث تكوين الد ،خلادلتا هذا

ومثال ذلك أن يعطي شخص أمراً لبريده الإلكتروني باستمرار بث رسالة معينة 
تخزين ل ات، ففي هذه الحالة نكون بصدد بثتتضمن تشهيراً يمس إحدى الشخصي

 أنه يجب ألا ننسى أن مضمونلا قائم مسبقاً بطريقة نظام مخرجات حركة البرامج. إ
 .(26)الرسالة كتبها الشخص المذكور

                                                           
 .6عمر محمد بن يونس: مرجع سابق، ص (26)
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ويأخذ المرشد الفيدرالي الأمريكي لتفتيش وضبط الحواسيب الصادر في عام 
ت، إذ يميز بين نوعين من السجلا ،بالتقسيم السابق لنوعي الأدلة الرقمية (م2002)

نوع مخزن في الحاسوب، ويتمثل في الوثائق الإلكترونية التي تحتوي على كتابات 
ورسائل غرف ، Word ردو وملفات الو  رسائل البريد الإلكتروني،كعائدة لشخص ما، 

 وهي نتائج برامج الحاسوب التي ،ؤخذ من الحاسوبيونوع  ،الدردشة على الإنترنت
سجلات الدخول إلى الإنترنت، وسجلات الهاتف، كلا تمسها الأيدي البشرية، 

يصالات الصراف الآلي وغيرها  ،(27)فهذه السجلات هي نتائج البرامج الحاسوبية ،وا 
ع من السجلات يمكن للمحاكم أن تأخذ به، إذا كان برنامج الحاسوب يؤدي وهذا النو 

 .(28)عمله على نحو جيد وسليم
 

 المطلخب الثاني
 أشكال الدليل الرقمي

وهيئات أشكال  ظهر فيي قد الإنترنت أو الحاسوب من المستمد الرقمي الدليل إن
 .جيلات الصوتيةتسمنها: الصور الرقمية، والمحررات الإلكترونية، وال ة،عديد
تتجسد في الحقائق المرئية حول الجريمة، وفى العادة هي و الرقمية:  الصور -أولا 

ذا  ،م الصورة إما في شكل ورقي أو في شكل مرئي باستخدام الشاشة المرئيةقدَّ ت   وا 
بدو أكثر بديلة للصورة الفوتوغرافية التقليدية، وقد ت قنيةكانت الصورة الرقمية تمثل ت

 .(29)إذا ما قورنت بها، لكنها ليست بالضرورة أفضل من الصور التقليدية ،تطوراً 
وتتجه العديد من الدول ولا سيما الغربية منها، إلى استخدام المراقبة الإلكترونية، 

عن  ، وذلكوالمطارات ،وأجهزة الصراف الآلي ،الأسواق الكبيرةو في الشوارع العامة 
ثباتهاوظف فتكاميرات فيديو رقمية وضع طريق  ي أصبح ، والذي كشف الجرائم وا 

                                                           
 .14محمد عبيد المسماري: مرجع سابق، ص، عبد الناصر فرغلي (27)
 .133ق الخن: مرجع سابق، ص طار  (28)
 .5طارق الجملي: مرجع سابق، ص (29)
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أمراً ملحاً؛ إذ بالإضافة إلى كون الصور المسجلة في كاميرات المراقبة أداة وقاية 
يل لمن حوادث السرقة والسطو والتحرش وغيرها من الجرائم، فإنها تعد أداة ضبط ود

 . (30)إثبات ضد مرتكبي هذه الجرائم
ية، لنصوص التي يتم تحريرها بواسطة الآلة الرقموهي االإلكترونية:  المحررات -ثانياا 

 ،لحاسوباوالهاتف المحمول، والبيانات المسجلة بأجهزة  البريد الإلكتروني رسائلك
 - ً أيضا –ومنها  ،(31)قراص الممغنطةكالألكترونية المتضمنة للمعلومات والأوعية الإ
 كويستخدم في ذل معلومات الموجودة على الحاسوب،المتضمنة الالورقية  المخرجات
 الرقمي بالدليل المتعلقةو  ،المعالجة آلياً  المعلومات والبيانات عرضمنها و  ،الطابعات

  .الحاسوب شاشة طريق عن
 ،ة بهدف استرجاعهاجزائيوقد استخدم الحاسوب في مجال تخزين المعلومات ال

م الذين هبأوصاف المشتبه بالمتعلقة المعلومات كأو تحليلها مستقبلًا وعند الحاجة 
يجري البحث عنهم، ونبذة شخصية عن تخصصاتهم الإجرامية، وفي أثناء التحقيق 

تعلق تنتائج للحصول على  ،المخزنةهذه المعلومات في يتم البحث أو المحاكمة 
بتحديد الهوية القضائية، وطباعة صورة الشخص المشكوك في أوصافه عن طريق 

صورة محرر إلكتروني يظهر على  الطابعة الملحقة بالحاسوب واستعراضها في
، وبذلك تعد المحررات الإلكترونية شكلًا من أشكال الأدلة الرقمية، والتي (32)الشاشة

 يمكن أن تقود إلى برهان صحة الواقعة أو الوقائع موضوع التحقيق أو الحكم.
                                                           

 .41مرجع سابق، ص :ه في مجال نظرية الإثبات الجنائيالدليل الإلكتروني وأثر  (30)
الكتابة الإلكترونية م 2009لعام  4عرَّف قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة السوري رقم  (31)

أو أي علامات أخرى تثبت على حامل إلكتروني، وتعطي دلالة "حروف أو أرقام أو رموز  بأنها:
، والصادر عن الجمعية العامة م1996قانون الأونسترال النموذجي لعام أن قابلة للإدراك". كما 

"كل وسيلة إلكترونية  ، قد عرَّف المحرر الإلكتروني بأنه:م16/12/1996للأمم المتحدة بتاريخ 
 لاحتجاج بها أو اللجوء إليها لأغراض الإثبات".تستخدم في المعاملات، ويمكن ا

جميل عبد الباقي الصغير: أدلة الإثبات الجزائي والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية،  (32)
، أشار إليه الدليل الإلكتروني وأثره في مجال نظرية الإثبات الجنائي، مرجع 96القاهرة، د.ت، ص

 . 37سابق، ص
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 كويستخدم في ذل معلومات الموجودة على الحاسوب،المتضمنة الالورقية  المخرجات
 الرقمي بالدليل المتعلقةو  ،المعالجة آلياً  المعلومات والبيانات عرضمنها و  ،الطابعات

  .الحاسوب شاشة طريق عن
 ،ة بهدف استرجاعهاجزائيوقد استخدم الحاسوب في مجال تخزين المعلومات ال

م الذين هبأوصاف المشتبه بالمتعلقة المعلومات كأو تحليلها مستقبلًا وعند الحاجة 
يجري البحث عنهم، ونبذة شخصية عن تخصصاتهم الإجرامية، وفي أثناء التحقيق 

تعلق تنتائج للحصول على  ،المخزنةهذه المعلومات في يتم البحث أو المحاكمة 
بتحديد الهوية القضائية، وطباعة صورة الشخص المشكوك في أوصافه عن طريق 

صورة محرر إلكتروني يظهر على  الطابعة الملحقة بالحاسوب واستعراضها في
، وبذلك تعد المحررات الإلكترونية شكلًا من أشكال الأدلة الرقمية، والتي (32)الشاشة

 يمكن أن تقود إلى برهان صحة الواقعة أو الوقائع موضوع التحقيق أو الحكم.
                                                           

 .41مرجع سابق، ص :ه في مجال نظرية الإثبات الجنائيالدليل الإلكتروني وأثر  (30)
الكتابة الإلكترونية م 2009لعام  4عرَّف قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة السوري رقم  (31)

أو أي علامات أخرى تثبت على حامل إلكتروني، وتعطي دلالة "حروف أو أرقام أو رموز  بأنها:
، والصادر عن الجمعية العامة م1996قانون الأونسترال النموذجي لعام أن قابلة للإدراك". كما 

"كل وسيلة إلكترونية  ، قد عرَّف المحرر الإلكتروني بأنه:م16/12/1996للأمم المتحدة بتاريخ 
 لاحتجاج بها أو اللجوء إليها لأغراض الإثبات".تستخدم في المعاملات، ويمكن ا

جميل عبد الباقي الصغير: أدلة الإثبات الجزائي والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية،  (32)
، أشار إليه الدليل الإلكتروني وأثره في مجال نظرية الإثبات الجنائي، مرجع 96القاهرة، د.ت، ص

 . 37سابق، ص
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التي و وفي دول العالم المتقدم جرى العمل على الاستعانة بالشهادات الإلكترونية، 
 ى الضحيةتعذر علعندما ينترنت مثلًا، وسائل إلكترونية من خلال شبكة الإعبر م تت

يه ف يوجدبشهادته في المكان الذي  الإدلاء، ولا سيما إذا كان طفلًا، أو الشاهد
 في جرائم الاعتداء الجنسيأيضاً يحصل وهو ما المتهم، وهو مكان انعقاد المحكمة، 

ف الإلكتروني، سواء أكان مخزناً في ذاكرة الإعتراكذلك هناك و  ،على الأطفال
لبريد إرساله عبر االذي يتم الحاسوب الرئيسة أم متداولًا عبر شبكات الحاسوب، و 

لسلطات القضائية عبر الشات عند استجوابه إلى اشخص آخر أو إلى الإلكتروني 
 .(33)أو عبر البريد الإلكتروني ،عبر الشبكات

طة التسجيلات التي يتم ضبطها وتخزينها بواس يوه الصوتية: التسجيلات -ثالثاا 
 .وغيرهما الآلة الرقمية، وتشمل المحادثات الصوتية على الإنترنت والهاتف

 
 الفصل الثاني

 
 
 ة الدليل الرقمي في الإثباتحجي

الجرائم في إثبات  المتناميلدورها بمكان؛ نظراً  الأهمية الرقمية من الأدلة
تحقيق تواجه سلطات اللكن و  ،هاإثبات عنة التقليدية المعلوماتية التي تعجز الأدل

والمحاكمة صعوبات وعوائق إجرائية جمة، يتعلق بعضها بكون بعض وسائل 
الحصول على الدليل الرقمي قد يتعارض مع معايير احترام حقوق الإنسان، لا سيما 

هل يراعى في استخلاص الدليل الرقمي قواعد الإثبات ف، خصوصيةحقه في ال
ر من والبعض الآخ ،ل الرقمي بالمشروعية؟ )مبحث أول(، وهل يتصف الدليزائيجال

ل كدليل ، وهل يقبالصعوبات يتعلق بمدى حجية الدليل الرقمي أمام القضاء الجزائي
 )مبحث ثاني(. جزائيإثبات أمام القضاء ال

 
 
 

                                                           
 .39ني وأثره في مجال نظرية الإثبات الجنائي: المرجع السابق، صالدليل الإلكترو  (33)

20 
 

 المبحث الأول
 مشروعية الدليل الرقمي

       أي من عقيدته تكوين في الجزائي القاضي حريةو  ،الجزائي حرية الإثباتإن مبدأ 
 .دالةسلطات العرغب فيه توبالأسلوب الذي  مه بأي طريقةلايعني استخدا ،دليل

تطيع لا يس، و القانونيةفالدليل الرقمي يجب أن يبحث عنه ويجمع حسب القواعد 
د النظام ، وقواعانات حقوق الإنســـــــــــــإعلانلم ت راعَ فيه  دليل لو اضي الجزائي قبالق

امة في المجتمع، بالإضافة إلى المبادئ التي استقر عليها ــــــــــــالعام والآداب الع
ة إجراءات ــــــــــــضعنا أمام تساؤلين يتعلق الأول بمدى صحوهذا الأمر ي ،(34)القضاء

 ، وهل كان الدليل الرقمي وليد إجراءات صحيحةلتنقيب عن الدليل الرقمي وضبطها
شروعية التفتيش عن الدليل الرقمي وضبطه دى جواز ومماني بــــــــــوالث)مطلب أول(، 

 ؟)مطلب ثان( ب الآلي ومكوناتهو ساالحفي 

 
 الأول طلخبالم

 كون الدليل وليد إجراءات صحيحة
حصول كون الب رهنالقيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات الجزائي 

ويثور  ،بإجراءات مخالفة للقانون هتم البحث عني وألا ،بصورة مشروعة عليه قد تم
مشروعية الاستعانة بالوسائل الإجرائية الحديثة في التساؤل حول في هذا المجال 

اقبة المر تقنية بصفة خاصة إثبات وقوع الجريمة وتحديد شخصية مرتكبها، و 
ما هو و  ؟ل(فرع أو )وما هي وسائلها ، فما المقصود بالمراقبة الإلكترونية الإلكترونية

 ن(؟هذه التقنية )فرع ثاحكم الاستعانة ب

                                                           
. 44راضية سلام عدنان: مشروعية الدليل الإلكتروني، كلية الحقوق جامعة النهرين، د.ت، ص (34)

إلهام شهرزاد روابح: الدليل الرقمي بين مشروعية الإثبات وانتهاك الخصوصية المعلوماتية، مجلة 
 . 194نونية والسياسية، العدد العاشر، صالبحوث والدراسات القا
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التي و وفي دول العالم المتقدم جرى العمل على الاستعانة بالشهادات الإلكترونية، 
 ى الضحيةتعذر علعندما ينترنت مثلًا، وسائل إلكترونية من خلال شبكة الإعبر م تت

يه ف يوجدبشهادته في المكان الذي  الإدلاء، ولا سيما إذا كان طفلًا، أو الشاهد
 في جرائم الاعتداء الجنسيأيضاً يحصل وهو ما المتهم، وهو مكان انعقاد المحكمة، 

ف الإلكتروني، سواء أكان مخزناً في ذاكرة الإعتراكذلك هناك و  ،على الأطفال
لبريد إرساله عبر االذي يتم الحاسوب الرئيسة أم متداولًا عبر شبكات الحاسوب، و 

لسلطات القضائية عبر الشات عند استجوابه إلى اشخص آخر أو إلى الإلكتروني 
 .(33)أو عبر البريد الإلكتروني ،عبر الشبكات

طة التسجيلات التي يتم ضبطها وتخزينها بواس يوه الصوتية: التسجيلات -ثالثاا 
 .وغيرهما الآلة الرقمية، وتشمل المحادثات الصوتية على الإنترنت والهاتف

 
 الفصل الثاني

 
 
 ة الدليل الرقمي في الإثباتحجي

الجرائم في إثبات  المتناميلدورها بمكان؛ نظراً  الأهمية الرقمية من الأدلة
تحقيق تواجه سلطات اللكن و  ،هاإثبات عنة التقليدية المعلوماتية التي تعجز الأدل

والمحاكمة صعوبات وعوائق إجرائية جمة، يتعلق بعضها بكون بعض وسائل 
الحصول على الدليل الرقمي قد يتعارض مع معايير احترام حقوق الإنسان، لا سيما 

هل يراعى في استخلاص الدليل الرقمي قواعد الإثبات ف، خصوصيةحقه في ال
ر من والبعض الآخ ،ل الرقمي بالمشروعية؟ )مبحث أول(، وهل يتصف الدليزائيجال

ل كدليل ، وهل يقبالصعوبات يتعلق بمدى حجية الدليل الرقمي أمام القضاء الجزائي
 )مبحث ثاني(. جزائيإثبات أمام القضاء ال

 
 
 

                                                           
 .39ني وأثره في مجال نظرية الإثبات الجنائي: المرجع السابق، صالدليل الإلكترو  (33)
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 المبحث الأول
 مشروعية الدليل الرقمي

       أي من عقيدته تكوين في الجزائي القاضي حريةو  ،الجزائي حرية الإثباتإن مبدأ 
 .دالةسلطات العرغب فيه توبالأسلوب الذي  مه بأي طريقةلايعني استخدا ،دليل

تطيع لا يس، و القانونيةفالدليل الرقمي يجب أن يبحث عنه ويجمع حسب القواعد 
د النظام ، وقواعانات حقوق الإنســـــــــــــإعلانلم ت راعَ فيه  دليل لو اضي الجزائي قبالق

امة في المجتمع، بالإضافة إلى المبادئ التي استقر عليها ــــــــــــالعام والآداب الع
ة إجراءات ــــــــــــضعنا أمام تساؤلين يتعلق الأول بمدى صحوهذا الأمر ي ،(34)القضاء

 ، وهل كان الدليل الرقمي وليد إجراءات صحيحةلتنقيب عن الدليل الرقمي وضبطها
شروعية التفتيش عن الدليل الرقمي وضبطه دى جواز ومماني بــــــــــوالث)مطلب أول(، 

 ؟)مطلب ثان( ب الآلي ومكوناتهو ساالحفي 

 
 الأول طلخبالم

 كون الدليل وليد إجراءات صحيحة
حصول كون الب رهنالقيمة القانونية للدليل الرقمي في مجال الإثبات الجزائي 

ويثور  ،بإجراءات مخالفة للقانون هتم البحث عني وألا ،بصورة مشروعة عليه قد تم
مشروعية الاستعانة بالوسائل الإجرائية الحديثة في التساؤل حول في هذا المجال 

اقبة المر تقنية بصفة خاصة إثبات وقوع الجريمة وتحديد شخصية مرتكبها، و 
ما هو و  ؟ل(فرع أو )وما هي وسائلها ، فما المقصود بالمراقبة الإلكترونية الإلكترونية

 ن(؟هذه التقنية )فرع ثاحكم الاستعانة ب

                                                           
. 44راضية سلام عدنان: مشروعية الدليل الإلكتروني، كلية الحقوق جامعة النهرين، د.ت، ص (34)

إلهام شهرزاد روابح: الدليل الرقمي بين مشروعية الإثبات وانتهاك الخصوصية المعلوماتية، مجلة 
 . 194نونية والسياسية، العدد العاشر، صالبحوث والدراسات القا
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 الفرع الأول
 ووسائلخها مفهوم المراقبة الإلكترونية

معلومات وسيلة لجمع ال المراقبة الإلكترونيةتعد المراقبة الإلكترونية:  مفهوم -أولا 
يعتمد بصورة عمل أمني  :عن الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء. وتعرف بأنها

نظام معلوماتي إلكتروني، يقوم فيه شخص )المراقِب( بمراقبة سلوك على  ةيساسأ
شخص آخر )المراقَب( بواسطة الأجهزة الإلكترونية وعبر شبكة الإنترنت، لتحقيق 

فراغ النتيجة في ملف إلكتروني، وتحرير تقارير بالنتيجة فالمراقبة  ،(35)غرض محدد وا 
 اء الضابطة القضائية ذو كفاءة تقنيةالإلكترونية وسيلة يقوم بها عضو من أعض

عالية، وباستخدام تقنيات وبرامج إلكترونية، بهدف جمع المعلومات والبيانات عن 
سواء أكان شخصاً أم مكاناً أم شيئاً، وذلك لتحقيق غرض أمني. ومن المشتبه به، 

اسوب حذلك مثلاً أن يقوم عضو الضابطة القضائية بمراقبة أحد الهكرة أثناء اختراقه ل
المجني عليه، أو الدخول إلى أحد المواقع ومراقبة مستخدميه الذين اتخذوه وسيلة 

 .(36)للاحتيال على الأشخاص
اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية لم يعد و  ،(37)بهذه الوسيلة الجزائري الم شرِّعأخذ قد و 

لنظام ا الدليل الجنائي الرقمي فحسب، بل أدرجه أيضاً لحمايةعلى  للحصولطريقة 
القيام يمكن أنه م 2009لعام  09-04من القانون رقم  (4)جاء في المادة فقد  العام،

                                                           
ة دراسة مقارنة(، سلسلمصطفى محمد موسى: المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ) (35)

، القاهرة، مطابع الشرطة للطباعة والنشر 5اللواء الأمنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية، العدد 
لمطلب، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، . أشار إليه طاهري عبد ا192، ص2003والتوزيع، 

 .23، ص2015-2014رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة، 
 .114طارق الخن، مرجع سابق، ص (36)
، المتضمن القواعد الخاصة م5/8/2009المؤرخ في  09-04 رقم نونالقامقتضى وذلك ب (37)

الرسمية  دةالمنشور بالجريتصال ومكافحتهما، و الإعلام والا نولوجيامن الجرائم المتصلة بتك قايةللو 
 .5، صم16/8/2009الصادرة بتاريخ  47رقم 

22 
 

 لتخريب أو الجرائمالإرهاب أو االموصوفة بجرائم ل لأفعابهذا الإجراء للوقاية من ا
ومة منظ توفر معلومات عن اعتداء محتمل علىكذلك في حالة و، الماسة بأمن الدولة

الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو العام أو  د النظاممعلوماتية على نحو يهد
 .الاقتصاد الوطني

 المراقبة الإلكترونية برنامجمن أهم وسائل المراقبة الإلكترونية:  وسائل -ثانياا 
 وقع الجغرافي.محصان طراودة، أداة تحديد ال

عبارة عن أداة تقنية ي سمح لعناصر الضابطة و وه حصان طراودة: برنامج -1
إلى  رضاه، بهدف الوصول غيرائية بوضعها في حاسوب المشتبه فيه، وبالقض

المعطيات المعلوماتية الخاصة به. ولكن هذه التقنية المشتملة على زرع برنامج 
علم المشتبه فيه، ينبغي أن تتم وفق قواعد إجرائية صارمة وتحت  غيرتجسس، ومن 

 .رقابة قاض  
من قبيل المراقبة الإلكترونية وضع أداة كما يعد تحديد الموقع الجغرافي:  أداة -2

 تحديد الموقع الجغرافي على سيارة متحركة بهدف مراقبة تحركاتها.
 

 نيالفرع الثا
 حكم الاستعانة بالمراقبة الإلكترونية

 لاستعانةاقر لسلطات الضبط القضائي والتحقيق ين قد أالم شرِّعإذا كان بعض 
لتي تعد بعض الشروط ا توفرم اشترطوا لذلك إلا أنه ؛تقنية المراقبة الإلكترونيةب

 ضمانات ضرورية لإبقاء هذه الوسيلة في نطاق الشرعية الإجرائية. بمنزلة
يتم  أن نيةالمراقبة الإلكترو تقنيةإلى  من أجل اللجوء طلبي ئريالجزا الم شرِّعف

ب كتو مبإذن المراقبة إلا إجراء  يجوز، فلا بإذن منهوإشراف القضاء، تنفيذها تحت 
 كلوذ، تتطلب هذا الإجراء ضرورة هناك تكونأن و ،المختصة ئيةالقضا السلطة من

ن مالتحقيق التحري أو  عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم مجريات
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 الفرع الأول
 ووسائلخها مفهوم المراقبة الإلكترونية

معلومات وسيلة لجمع ال المراقبة الإلكترونيةتعد المراقبة الإلكترونية:  مفهوم -أولا 
يعتمد بصورة عمل أمني  :عن الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء. وتعرف بأنها
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ة دراسة مقارنة(، سلسلمصطفى محمد موسى: المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ) (35)
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لمطلب، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، . أشار إليه طاهري عبد ا192، ص2003والتوزيع، 

 .23، ص2015-2014رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة، 
 .114طارق الخن، مرجع سابق، ص (36)
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 لتخريب أو الجرائمالإرهاب أو االموصوفة بجرائم ل لأفعابهذا الإجراء للوقاية من ا
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 نيالفرع الثا
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 ضمانات ضرورية لإبقاء هذه الوسيلة في نطاق الشرعية الإجرائية. بمنزلة
يتم  أن نيةالمراقبة الإلكترو تقنيةإلى  من أجل اللجوء طلبي ئريالجزا الم شرِّعف

ب كتو مبإذن المراقبة إلا إجراء  يجوز، فلا بإذن منهوإشراف القضاء، تنفيذها تحت 
 كلوذ، تتطلب هذا الإجراء ضرورة هناك تكونأن و ،المختصة ئيةالقضا السلطة من

ن مالتحقيق التحري أو  عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم مجريات
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المادة  من عليه الفقرة "ج"ما نصت  هوو، نيةالإلكتروإلى المراقبة  اللجوء غير
 .(38)السابق ذكره نونالقامن  (4)

تدعي اللجوء إلى هذه التقنية عندما تسبسمح قانون الإجراءات الجزائية  وفي فرنسا
ضرورة الاستعلام عن جناية أو جنحة من الجرائم الخطيرة التي تدخل تحت نطاق 

إذ أجاز لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي  ،(39)منه (73-706)تطبيق المادة 
ائية، صرفين وفق إنابة قضالضابطة القضائية المت عناصرالنائب العام، أن يسمح ل

ضا ر  من غيربأن يضعوا أداة تقنية بهدف الوصول إلى المعطيات المعلوماتية 
المشتبه فيه، كما يحق لهم أيضاً تخزين هذه المعطيات وحفظها ونقلها بما فيها 

ة من خلال كتاب ،هجهتوتلك المدخلة من  ،المعلومات الظاهرة على شاشة المستخدم
 .(40)أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط (4)ابة تكون لمدة وهذه الرق ،النصوص

في القاعدة العامة المنصوص عليها في وقد وجد بعض الفقهاء الفرنسيين 
أساساً قانونياً يمكن الفرنسي من قانون الإجراءات الجزائية  (151و 81)المادتين

قاضي لالمذكورتان إذ تسمح المادتان  ،ه التقنيةالاستناد إليه في إجازة استخدام هذ
أن يتخذ كل الإجراءات التي تساعد على  - بناء على إنابة قضائية -التحقيق، 

أما محكمة النقض الفرنسية فقد قررت أن تحديد مسار الفرد من  ،إظهار الحقيقة
ما دام أنه من أجل الوصول إلى معلومات من  خلال تقنية تتبع الأثر يعد مبرراً 

آخر أكدت محكمة النقض الفرنسية  قراروفي  ،(41)الحقيقة شأنها المساعدة في إظهار
 حرياتت، معتبرة أن وضع أداة تحديد الموقع الجغرافي على سيارة في إطار ا الحكمهذ

                                                           
 .25-24طاهري عبد المطلب: المرجع السابق، ص (38)
، والقتل وتجارة édophiliePلإرهاب والاعتداء الجنسي على الأطفال هذه الجرائم هي او  (39)

 كبة من خلال عصابات منظمة.السلاح والمخدرات والخطف، المرت
(40) Myriam Quéméner, Les spécificités juridiques de la preuve numérique 
(1), AJ Pénal 2014, p. 63. 
(41) Crim. 21 juin 2011, n° 11-81.846 أشار إليه Myriam Quéméner: op. cit., 
p.63. 
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ذا أن هالحياة الخاصة، و قواعد القانون، ولا يمس بمبدأ حرمة  خالفقضائية، لا ي
جراءات الجزائية، وأنه من قانون الإ 81الإجراء يجد أساساً سليماً له في المادة 

ضروري ومتناسب مع الغاية المبتغاة المتمثلة بملاحقة عصابة اتجار بالمخدرات 
 .(42)تشكل خطراً جسيماً على النظام العام والصحة العامة

في المقابل يشكك بعض الفقهاء الفرنسيين بالثقة العالية في صحة المعلومات لكن 
تعني أنه ة ثقهذه ال، وأن د الموقع الجغرافيل تقنية تحديالتي تم تحصيلها من خلا

إذا كان هناك خطأ في الدليل  ،من الممكن أن يبنى عليها أحكام قضائية خاطئة
 نظراً  - ،بمعنى أنه نتيجة التسليم بصحة كل مايصدر عن هذه التقنية ،التقني

ية الخطأ نأن ينفي هذا بالمطلق إمكا من غيرو  ،للموثوقية والتقنية العالية بهذه الأداة
قضائية خاطئة، وأن القناعة التامة  اً در أحكامتصأن  يمكن - أو التفسير الخاطئ

بصحة الدليل الجزائي المبني على التقنية الإلكترونية تجعل الحدود بين الحقيقة 
 .(43)القانونية والحقيقة العلمية أو التقنية غامضة

ثل يها السابقين، أن مأحدث من قرار في قرار محكمة النقض الفرنسية عدت وقد 
هذا الإجراء يعد انتهاكاً للحياة الخاصة، وأنه لا يمكن أن يتم إلا تحت رقابة القاضي 

 يتبع قاض   غيرمنه ومن ثم لا يمكن إجراؤه من  وبأمر - الفرديةالضامن للحرية  -
 .(44)للقضاء الجالس

 ىمما تقدم نخلص إلى نشوء اتجاه فقهي وقضائي حديث هاجسه الوصول إل
يظهر جلياً في السماح  و ماالحقيقة، ولو على حساب نزاهة الدليل الجزائي، وه
ن كانت طريقة الحصول عليها غير  لأطراف الدعوى بجلب الأدلة ومناقشتها، وا 

ما يستتبع أحياناً قبول القاضي الجزائي لدليل تم الحصول عليه من خلال ، مشروعة

                                                           
(42) Crim. 22 nov. 2011, n° 11-84.308, Bull. crim. n° 234 أشار إليه Myriam 
Quéméner: op. cit., p. 63. 
(43) Xesús Pérez López, La géolocalisation et la preuve pénale (1), AJ Pénal 
2014, p. 67. 
(44) Crim. 22 oct. 2013, n° 13-81.945. 
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أما محكمة النقض الفرنسية فقد قررت أن تحديد مسار الفرد من  ،إظهار الحقيقة
ما دام أنه من أجل الوصول إلى معلومات من  خلال تقنية تتبع الأثر يعد مبرراً 

آخر أكدت محكمة النقض الفرنسية  قراروفي  ،(41)الحقيقة شأنها المساعدة في إظهار
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 يتبع قاض   غيرمنه ومن ثم لا يمكن إجراؤه من  وبأمر - الفرديةالضامن للحرية  -
 .(44)للقضاء الجالس

 ىمما تقدم نخلص إلى نشوء اتجاه فقهي وقضائي حديث هاجسه الوصول إل
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(42) Crim. 22 nov. 2011, n° 11-84.308, Bull. crim. n° 234 أشار إليه Myriam 
Quéméner: op. cit., p. 63. 
(43) Xesús Pérez López, La géolocalisation et la preuve pénale (1), AJ Pénal 
2014, p. 67. 
(44) Crim. 22 oct. 2013, n° 13-81.945. 
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حو من هذه الأحكام أن القضاء الفرنسي بدأ ينويبدو  ،إجراء يفتقد النزاهة أو الشرعية
إلى تكريس الاتجاه الفقهي الذي يعطي للدليل قوة وقيمة إثباتية بصرف النظر عن 

وفكرة قبول الدليل الإلكتروني الجزائي الذي يتم الحصول عليه  ،(45)قيمته القانونية
متشددة، التي الس النظرية الفقهية كرّ بطريقة غير مشروعة، بهدف تحقيق العدالة، ت  

عاملة للعدو التي تتمثل في ضرورة م جزائياصطلح على تسميتها بنظرية القانون ال
نما كأعداء يجب توقي ا  كمواطنين خرجوا عن جادة الصواب، و  المجرمين، ليس

التقيد بمفهوم الشرعية الموضوعية أو  غيرخطرهم بأية طريقة كانت، ولو من 
 .(46)الإجرائية

ذا كان   قبل دليلاً وي ،مبدأ نزاهة الدليليسمح بانتهاك القضائي الفرنسي  الاجتهادوا 
ة سب، لكنه يتشدد بالن(47)المتخاصمين جهةمن  تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية

مراعاة مبدأ نزاهة الدليل الجزائي له الأولوية ويرى أن  ،أشخاص القانون العامإلى 
أدلة خدام استللمحققين سوى لا يسمح ف عن الحقيقة، الفاعلومقدم على مبدأ البحث 

 .(48)محددة طبيعتها بالقانون، وفي حدود احترام الحقوق والحريات الأساسية
                                                           

اً، موقفاً منفردمن الجدير ذكره هنا أن لمحكمة النقض السورية، منذ أكثر من نصف قرن،  (45)
خالفت فيه الأصل القانوني الذي يقضي بضرورة أن يكون البحث والتنقيب عن الدليل قد تم بوسائل 
مشروعة، وأقرت فيه الاستناد إلى دليل تم الحصول عليه بصورة مخالفة للقانون، واعتبرت أن هذا 

ون لإنكاره، ويصح أن يكه، لأنه أمر واقع، ولا سبيل ءالدليل لا يمكن التغاضي عنه، ولا إلغا
، 1186، مجموعة القواعد القانونية، رقم م14/11/1963مستنداً للحكم. نقض سوري في 

 .224، صم1965، مجلة المحامون، السنة م20/4/1965، ونقض في 630ص
سعيد موقوش: الجريمة الإلكترونية وأزمة الشرعية الإجرائية، جامعة ابن زهر، كلية العلوم  (46)

تاريخ الدخول ،  http://fsjes-agadir.infoية والاجتماعية، انظر الرابط:دوالاقتصاالقانونية 
 . م7/7/2018
 أحكام محكمة النقض الفرنسية:انظر  (47)

Crim. 6 avr. 1994, Bull. crim. n° 136 ; Crim. 11 juin 2002, n° 01-85.559, 
Bull. crim. n° 131 ; D. 2002. 2657. 

ل الذي تم عدم نزاهة الدليفي أحد قرارتها  الفرنسية محكمة النقضللجزائية نتجت الغرفة اتاس (48)
الحصول عليه من خلال التحريض على ارتكاب جريمة من قبل موظف تابع للسلطة العامة أو 

 ==                                  يقدح في نزاهة الدليل الجزائي.، وأن ذلك من قبل وسيطه
26 

 

تبنى مشروع فالفرنسي،  الم شرِّعهذا التباين في الموقف استدعى تدخلاً عاجلاً من 
، أجاز بمقتضاه اللجوء إلى تقنية تحديد الموقع م2014كانون الثاني  21قانون في 

، شرط أن يكون ذلك في إطار تحقيق نفسها اللحظةبلجغرافي لشخص أو لمركبة ا
سنوات أو أكثر، أو في تحقيق عن سبب  3في جريمة معاقب عليها بالسجن لمدة 

ومن ثم أصبح من حق النيابة العامة أن تسمح  ،وفاة أو اختفاء أو البحث عن هارب
ذا استلزم  ،أيام (8)ذلك لمدة بتحديد الموقع الجغرافي في إطار تحقيق تجريه، و  وا 

الأمر تمديد هذا الإجراء لمدة أكثر، وجب الحصول على موافقة قاضي الحريات 
 .(49)والتوقيف على التمديد وذلك لمدة شهر قابل للتجديد

 
 المطلخب الثاني

 ب الآلي ومكوناتهواسمشروعية التفتيش في الح
 الدليل عن فتيشالت مشروعيةعلق ب، تتقانونيةة شكاليإ ثيرتالرقمي  الدليل مشروعية

مكافحة الجرائم المعلوماتية  إن ،ب الآلي ومكوناتهو الحاس في وضبطهرقمي ال
وتوظيف الجناة للتطور الهائل في أنظمة الحاسوب والشابكة يستلزم تمكين أعضاء 

استخدام التقنية ذاتها في ملاحقتهم، والولوج إليها من والقضاة  الضبط القضائي
ولكن هل  ،لاستخلاص الدليل منها على كيفية وقوع الجريمة ونسبتها إليهم ؛وتفتيشها

بة ما هي الشروط المطلو و الحاسوب محلًا للتفتيش )فرع أول(،  مكوناتصلح كل ت
  ؟لشرعية التفتيش )فرع ثاني(

 
 

                                                           
 Crim. 21 juin 2011, n° 11-81.846.  ==  

نتهك يإلى مثل هذا الأمر؛ أي التحريض على جريمة للحصول على الدليل، أشارت وفي قرار آخر 
 .مبدأ نزاهة الدليل والحق بالدعوى العادلة، ويجعل الدليل غير مقبول قضائياً 

Crim. 7 févr. 2007, n° 06-87.753, Bull. crim. n° 37 ; D. 2007, 2012.  
(49) Myriam Quéméner, op. cit., p. 63. 
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 الفرع الأول
 محل التفتيش

د قا، الحاسوب وما يرتبط به من شبكات اتصال وغيره مكوناتفي التفتيش إن 
 معنوية. المكونات ال وله أمادية المكونات يرد على ال

مرئية ال)، والأجزاء الآخرى وهي الأجهزة المكونات المادية للحاسوب: تفتيش -أولا 
 .(50)ي ملحقاته المتصلة بهف م، سواء في الحاسوب الآلي نفسه أ(والملموسة

حول خضوعها  ، لا يثير أية إشكالية؛ إذ لا خلافالمكوناتهذه إن تفتيش 
انت في كفإذا  ،ةجزائيللتفتيش، على أن يراعى في ذلك قواعد قانون الإجراءات ال

حيازة شخص موجود خارج مسكنه، فإن تفتيشه يخضع للقواعد ذاتها التي يخضع 
نفسه  ن الحائز هو مالك الجهازاكسواء ألها تفتيش الشخص بوصفه أحد متعلقاته، 

م هذا لما يحك اوجودة في مكان عام فيخضع تفتيشهإذا كانت مأما  ،أم شخصاً سواه
أما إذا كانت المكونات المادية للحاسوب وملحقاته موجودة  ،المكان من قواعد وأحكام

في مسكن المتهم أو أحد ملحقاته خضعت للقواعد ذاتها التي يخضع لها تفتيش 
العكس و  إذ يجوز تفتيشها وضبطها متى كان تفتيش المسكن جائزاً، ،مسكن المتهم

فيها هذه المكونات في منزل غير المتهم، كأن  وفي الحالة التي تكون ،(51)صحيح
تكون النهاية الطرفية للنظام المعلوماتي المراد تفتيشه ممتدة إلى منزل آخر غير 

                                                           
هي المسؤولة عن إدخال البرامج، والبيانات و  ،إلى وحدات الإدخالالمكونات المادية م تقس (50)

ؤولة عن المس ووحدات الإخراجو لوحة المفاتيح، والفارة، والماسح الضوئي، كلجهاز إلى االمختلفة 
طابعة، شاشة العرض، والسماعات، والك واستخراج النتائج التي يتم تنفيذها كافة، عمليات العرض

 ،وحدة الحساب المنطقي، ووحدة التحكم، والذاكرة، وتضم وأخيراً وحدة المعالجة المركزية ،الراسماتو 
 https://mawdoo3.comعلا عبيات: ما هي مكونات الحاسوب، الرابط: 

موسى مسعود أرحومة: الإشكالات الإجرائية التي تثيها الجريمة المعلوماتية عبر الوطنية،  (51)
ؤتمر المغاربي الأول حول: المعلوماتية والقانون، الذي نظمته أكاديمية الدراسات بحث مقدم إلى الم

. زهية معمش ونسيمة غانم: الإثبات 7، صم29/10/2009-28الفترة  خلالطرابلس،  –العليا 
الجنائي في الجرائم المعلوماتية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد 

 .16، صم2013-2012، بجاية –الرحمن ميرة 

28 
 

منزل المتهم، فهذا النوع من التفتيش ينطوي في الحقيقة على معنى تفتيش غير 
، إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون للقائم المتهم، ومن ثم لا يجوز إعماله

 .(52)بالتفتيش أن يفتش غير المتهم أو منزل غيره
وهي الجزء البرمجي الذي لا يمكن  المكونات المعنوية للحاسوب: تفتيش -ثانياا 

، وبمعنى آخر تشمل هذه التطبيقات وبرامج النظام برامجلمسه أو رؤيته، ويتكون من 
 تانكو لما هذهأثار تفتيش لقد  ،ات والبيانات المعالجة إلكترونياً المعلومالمكونات 

لى إ هيمكن ردالذي اختلافاً في الرأي وجدلًا واسعاً حول صلاحيتها للتفتيش، و 
 :يناتجاه

يرى أنصاره أن الطبيعة غير المادية للمكونات المعنوية للحاسوب  التجاه الأول:
 ء التفتيش والضبط عليها، على اعتبارتجعلها غير صالحة لأن تكون محلًا لإجرا

أن التفتيش يهدف في المقام الأول إلى ضبط أدلة مادية تتعلق بالجريمة وتفيد في 
تفتيش بأن الغرض من ال ةجزائيكشف الحقيقة، وهذا ما تعبر عنه قوانين الإجراءات ال

 ومنبلفظ الشيء هو ما كان مادياً؛ أي محسوساً، والمقصود  ،(53)هو ضبط )أشياء(
 دهاعثم فإن المكونات المعنوية والبيانات غير المرئية أو غير المحسوسة لا يمكن 

شيئاً، فلا تدخل في نطاق النص القانوني الذي استعمل مصطلح شيء، ما يجعل 
 .(54)المكونات وضبط محتوياتها مخالفاً لنصوص القانونهذه تفتيش 

 أن النبضات أو الإشاراتويمثل هذا الرأي جانب من الفقه الفرنسي الذي يرى 
الإلكترونية الممغنطة لا تعد من قبيل الأشياء المادية المحسوسة التي يمكن تفتيشها 

                                                           
 .16طارق الجملي: الدليل الرقمي، مرجع سابق، ص (52)
، 427من هذه القوانين على سبيل المثال: قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في المادة  (53)

، وقانون الإجراءات الجزائية الع ماني 94/1و 90وقانون الإجراءات الجزائية السوري في المادتين 
 .80ة في الماد

 .13مرجع سابق، ص :طارق الجملي (54)
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لى إ هيمكن ردالذي اختلافاً في الرأي وجدلًا واسعاً حول صلاحيتها للتفتيش، و 
 :يناتجاه

يرى أنصاره أن الطبيعة غير المادية للمكونات المعنوية للحاسوب  التجاه الأول:
 ء التفتيش والضبط عليها، على اعتبارتجعلها غير صالحة لأن تكون محلًا لإجرا

أن التفتيش يهدف في المقام الأول إلى ضبط أدلة مادية تتعلق بالجريمة وتفيد في 
تفتيش بأن الغرض من ال ةجزائيكشف الحقيقة، وهذا ما تعبر عنه قوانين الإجراءات ال

 ومنبلفظ الشيء هو ما كان مادياً؛ أي محسوساً، والمقصود  ،(53)هو ضبط )أشياء(
 دهاعثم فإن المكونات المعنوية والبيانات غير المرئية أو غير المحسوسة لا يمكن 

شيئاً، فلا تدخل في نطاق النص القانوني الذي استعمل مصطلح شيء، ما يجعل 
 .(54)المكونات وضبط محتوياتها مخالفاً لنصوص القانونهذه تفتيش 

 أن النبضات أو الإشاراتويمثل هذا الرأي جانب من الفقه الفرنسي الذي يرى 
الإلكترونية الممغنطة لا تعد من قبيل الأشياء المادية المحسوسة التي يمكن تفتيشها 

                                                           
 .16طارق الجملي: الدليل الرقمي، مرجع سابق، ص (52)
، 427من هذه القوانين على سبيل المثال: قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في المادة  (53)

، وقانون الإجراءات الجزائية الع ماني 94/1و 90وقانون الإجراءات الجزائية السوري في المادتين 
 .80ة في الماد

 .13مرجع سابق، ص :طارق الجملي (54)
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تدخلاً تشريعياً يتضمن أحكاماً خاصةً تكون هذا الأمر يستلزم ومن ثم  ،(55) وضبطها
يضاف إلى النصوص الحالية ، بأن (غير المحسوسة)أكثر ملاءمة لهذه البيانات 

جعل التفتيش يشمل البحث في الوسط الافتراضي وضبط المواد المعالجة حكماً ي
 .(56)الآلـي الحاسوبإلكترونياً أو بيانات 

 ةالمكونات الماديكه أن المكونات المعنوية للحاسوب يرى أنصار التجاه الثاني: 
ن كانتو ضع للتفتيش، ويدللون على رأيهم بالقول إن البيانات، تخ الأصل مجرد ب ا 

وعية نها قابلة للتخزين على أأإلا  ؛ونبضات إلكترونية أو كهرومغناطيسية ذبذبات
قياسها بوحدات قياس أنه يمكن و ، والأقراصأو وسائط مادية، كالأشرطة الممغنطة 

لآراء والأفكار، بل هي أشياء مادية محسوسة لها فهي ليست شيئاً معنوياً كا، خاصة
محلًا لإجراء التفتيش تكون أن يمكن  ذلكوجود في العالم الخارجي، وعلى 

 شأنها في ذلك شأن الوسائط المادية ذاتها. ،(57)والضبط
ة أو ماد "شيء"مرجع في تحديد كلمة ويضيف بعض أنصار هذا الاتجاه أن ال

راغ تعني كل ما يشغل حيزاً مادياً في ف إذمدلول هذه الكلمة في العلوم الطبيعية،  هو
 لحاسبامعيـن، ولما كانت الكيانات المعنوية والبرامج تشغل حيزاً مادياً في ذاكرة 

مين تأخذ شكل نبضات إلكترونية تمثل الرق يالآلي، ويمكن قياسها بمقياس معين، وه
                                                           

أشار إليه عبد الفتاح بيومى حجازي: مبادئ الإجراءات الجزائية في جرائم الكمبيوتر والإنترنت،  (55)
 .380، صم2007مصر، دار الكتب القانونية، 

على أن إجراءات التفتيش تشمل أنظمة ، فنصت راحةصبعض التشريعات وهذا ما فعلته  (56)
الآلي، ومن ذلك ما ن صَّ عليه في قانون إساءة استعمال الحاسوب الآلي في انجلترا  الحاسوب

-19/1في المــادة  م2001وهو ما نصت عليه أيضاً اتفاقية بودابست لسنة  ،م1990الصادر سنة 
 .49أشار إليه مفتاح بوبكر المطردي: مرجع سابق، ص .3
، م1994تية، مكتبة الآلات الحديثة،الجرائم المعلومهشام محمد فريد رستم: الجوانب الإجرائية ل (57)

. أشار إليه مفتاح بوبكر المطردي: الجريمة الإلكترونية والتغلب على تحدياتها، 67-66ص
-23المؤتمر الثالث لرؤوساء المحاكم العليا في الدول العربية بجمهورية السودان المنعقد في الفترة 
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مة للكل، فإنها ذات كيان مادي، ومن ثم فهي تعد أشياء بالمعنى العلمي (1أو0)
 .(58)تصلح موضوعاً للتفتيش والضبط

 الترجيح: 
مكونات وتقرير صلاحية ال ،التباين في الرؤى نرى ترجيح الاتجاه الثاني هذاأمام 

المعنوية للحاسوب لأن تكون محلًا للتفتيش والضبط، وعدم الوقوف عند الدلالة 
ش، ذلك أنه فتيللاحتجاج بعدم صلاحية هذه المكونات للت "الشيء"الحرفية لمصطلح 

وغايته عند تفسير ألفاظ النصوص التي أجازت  الم شرِّعيجب البحث عن إرادة 
تساعد  ،(دلةأي أ) ؛تمكين السلطات المختصة من البحث عن أشياءهي التفتيش، و 

ا قتصر على الأشياء بمفهومهتلا والتي في كشف الحقيقة بشأن جريمة وقعت، 
حرفي، بمعناها ال هال لفـظ )أشياء( لم يكن يقصدحينما استعم الم شرِّعلأن  ؛المادي

موضع لابل ما قصده هو البحث عن الدليل في موضعه، بصرف النظر عما إذا كان 
 عن التصريح بإمكانية تفتيش المكونات الم شرِّعشيئاً مادياً أو معنوياً، وسكوت 

 المعنوية للحاسوب مرده أنه حين وضع النص لم تكن في ذهنه مسألة الوسط
 .(59)الافتراضي لعدم شيـوعه آنذاك

لى إمكانية تفتيش الوسط الافتراضي وضبط محتوياته بالقول إن ععترض ي  لا و 
لأن  ؛القانون يوجب تحريز المضبوطات، وهو ما لا يتفق وطبيعة المخرجات الرقمية

هذه المخرجات يمكن تحريزها بطريقة تتفق يرد عليه أن الاعتراض  مثل هذا
غنط أو شريط مم في - مصدرهاحالة فصلها عن  في - بتخزينهاك وطبيعتها، وذل

طباعتها بكما يمكن تحريزها  ،قانونبال حددةبالطريقة الم وتحريزهمضغوط، في قرص 
 .(60)لشكل المادي الملموسإلى اوتحويلها 

                                                           
 .13مرجع سابق، صطارق الجملي:  (58)
 .15طارق الجملي: مرجع سابق، ص (59)
 المرجع والموضع السابقين. :طارق الجملي (60)
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تدخلاً تشريعياً يتضمن أحكاماً خاصةً تكون هذا الأمر يستلزم ومن ثم  ،(55) وضبطها
يضاف إلى النصوص الحالية ، بأن (غير المحسوسة)أكثر ملاءمة لهذه البيانات 

جعل التفتيش يشمل البحث في الوسط الافتراضي وضبط المواد المعالجة حكماً ي
 .(56)الآلـي الحاسوبإلكترونياً أو بيانات 

 ةالمكونات الماديكه أن المكونات المعنوية للحاسوب يرى أنصار التجاه الثاني: 
ن كانتو ضع للتفتيش، ويدللون على رأيهم بالقول إن البيانات، تخ الأصل مجرد ب ا 

وعية نها قابلة للتخزين على أأإلا  ؛ونبضات إلكترونية أو كهرومغناطيسية ذبذبات
قياسها بوحدات قياس أنه يمكن و ، والأقراصأو وسائط مادية، كالأشرطة الممغنطة 

لآراء والأفكار، بل هي أشياء مادية محسوسة لها فهي ليست شيئاً معنوياً كا، خاصة
محلًا لإجراء التفتيش تكون أن يمكن  ذلكوجود في العالم الخارجي، وعلى 

 شأنها في ذلك شأن الوسائط المادية ذاتها. ،(57)والضبط
ة أو ماد "شيء"مرجع في تحديد كلمة ويضيف بعض أنصار هذا الاتجاه أن ال

راغ تعني كل ما يشغل حيزاً مادياً في ف إذمدلول هذه الكلمة في العلوم الطبيعية،  هو
 لحاسبامعيـن، ولما كانت الكيانات المعنوية والبرامج تشغل حيزاً مادياً في ذاكرة 

مين تأخذ شكل نبضات إلكترونية تمثل الرق يالآلي، ويمكن قياسها بمقياس معين، وه
                                                           

أشار إليه عبد الفتاح بيومى حجازي: مبادئ الإجراءات الجزائية في جرائم الكمبيوتر والإنترنت،  (55)
 .380، صم2007مصر، دار الكتب القانونية، 

على أن إجراءات التفتيش تشمل أنظمة ، فنصت راحةصبعض التشريعات وهذا ما فعلته  (56)
الآلي، ومن ذلك ما ن صَّ عليه في قانون إساءة استعمال الحاسوب الآلي في انجلترا  الحاسوب

-19/1في المــادة  م2001وهو ما نصت عليه أيضاً اتفاقية بودابست لسنة  ،م1990الصادر سنة 
 .49أشار إليه مفتاح بوبكر المطردي: مرجع سابق، ص .3
، م1994تية، مكتبة الآلات الحديثة،الجرائم المعلومهشام محمد فريد رستم: الجوانب الإجرائية ل (57)

. أشار إليه مفتاح بوبكر المطردي: الجريمة الإلكترونية والتغلب على تحدياتها، 67-66ص
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مة للكل، فإنها ذات كيان مادي، ومن ثم فهي تعد أشياء بالمعنى العلمي (1أو0)
 .(58)تصلح موضوعاً للتفتيش والضبط

 الترجيح: 
مكونات وتقرير صلاحية ال ،التباين في الرؤى نرى ترجيح الاتجاه الثاني هذاأمام 

المعنوية للحاسوب لأن تكون محلًا للتفتيش والضبط، وعدم الوقوف عند الدلالة 
ش، ذلك أنه فتيللاحتجاج بعدم صلاحية هذه المكونات للت "الشيء"الحرفية لمصطلح 

وغايته عند تفسير ألفاظ النصوص التي أجازت  الم شرِّعيجب البحث عن إرادة 
تساعد  ،(دلةأي أ) ؛تمكين السلطات المختصة من البحث عن أشياءهي التفتيش، و 

ا قتصر على الأشياء بمفهومهتلا والتي في كشف الحقيقة بشأن جريمة وقعت، 
حرفي، بمعناها ال هال لفـظ )أشياء( لم يكن يقصدحينما استعم الم شرِّعلأن  ؛المادي

موضع لابل ما قصده هو البحث عن الدليل في موضعه، بصرف النظر عما إذا كان 
 عن التصريح بإمكانية تفتيش المكونات الم شرِّعشيئاً مادياً أو معنوياً، وسكوت 

 المعنوية للحاسوب مرده أنه حين وضع النص لم تكن في ذهنه مسألة الوسط
 .(59)الافتراضي لعدم شيـوعه آنذاك

لى إمكانية تفتيش الوسط الافتراضي وضبط محتوياته بالقول إن ععترض ي  لا و 
لأن  ؛القانون يوجب تحريز المضبوطات، وهو ما لا يتفق وطبيعة المخرجات الرقمية

هذه المخرجات يمكن تحريزها بطريقة تتفق يرد عليه أن الاعتراض  مثل هذا
غنط أو شريط مم في - مصدرهاحالة فصلها عن  في - بتخزينهاك وطبيعتها، وذل

طباعتها بكما يمكن تحريزها  ،قانونبال حددةبالطريقة الم وتحريزهمضغوط، في قرص 
 .(60)لشكل المادي الملموسإلى اوتحويلها 

                                                           
 .13مرجع سابق، صطارق الجملي:  (58)
 .15طارق الجملي: مرجع سابق، ص (59)
 المرجع والموضع السابقين. :طارق الجملي (60)
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مما تقدم نخلص إلى أن المكونات المعنوية للحاسوب والبيانات المتحصلة منه 
ما ن ألذا فإن تفتيشها لا يتعارض مع أحكام القانون، و  "؛الشيء"ينطبق عليها لفظ 

فر ، ما دام التفتيش قد أسجزائيمن مخرجات رقمية يمكن اعتمادها كدليل  اينجم عنه
 معن وجود بيانات اتخذت فيما بعد شكلًا مادياً ملموساً سواء عن طريق طباعتها أو 

طة، ومن ثم يمكن عن طريق تخزينها في أشرطة ممغنطة أو أقراص مضغو 
م، ائالجر  لإثباتوالاعتماد عليها الأدلة الرقمية بذلك يمكن التعويل على و  ،(61)ضبطها

از أن أج عندما هذا بالعراقي  الم شرِّعأخذ وقد  ،ورقي مسواء قدمت في شكل رقمي أ
 .(62)تقدم الأدلة الإلكترونية على شكل نسخ إلكترونية أو ورقية

قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري، بالتقصي من  (26)وقد سمحت المادة 
 دّ تع-ب ....-أ" :تفتيش، والضبط حيث نصت على ما يأتيالإلكتروني، وال

البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها، وفق القواعد 
 على-هـ ....-د ....-ج المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

معلوماتية ت رتكب جريمة معلوماتية باستخدام  منظومةكل صاحب أو مدير أي 
منظومته، أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات 
الحاسوبية، والحصول على نسخة منها؛ ويمكن في حالات الضرورة ضبط الأجهزة 

 ."مكوّناتها والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من
 

 المبحث الثاني
 وحجيته الدليل الرقمي بولق

وأن ، الإثبات أدلة تقدير في واسعة بسلطةيتمتع  جزائيال القاضيمن المعلوم أن 
 كيول ،ةمئملاصالحة و أنها لديه، و  ةمقبول ما دامت، الأدلة عيجمب الحقيقة عن يتحرى

                                                           
 .46مرجع سابق،  :راضية سلام عدنان (61)
رقم  العراقي الإلكتروني التوقيع / ثالثاً( من قانون26ب(، والمادة )-/ ثانياً 26انظر المادة ) (62)

 .م2012لسنة  42

32 
 

في  وفرتأن ي ، يجبديهبقبول القاضي ويكتسب قوة وحجية ل الرقمي الدليليحظى 
 درجةبه  هاقتناعوأن يعرضه للمناقشة ويبلغ ، )مطلب أول( معينة شروطالدليل ذاته 

 )مطلب ثاني(. اليقين
 

 المطلخب الأول
 الشروط المتعلخقة بالدليل نفسه

 دلة الرقميةالأيرى أن قبول المقارن والفقه ع والقضاء يشر تالتجاه السائد قي الا
 منها أن يكون استخلاص ،شروط معينة فيها توفريستلزم  جزائيأمام القضاء ال

وبصورة  ،المعلومات المخزنة إلكترونياً وحفظها بصورتها الأصلية التي أنشئت عليها
م أن يتو )فرع أول(،  تضمن عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العبث أو التلف

 وحفظالآلي ودقته في عرض المعلومات المخزنة،  الحاسوبالتحقق من سلامة 
 .)فرع ثان( وتخزينها في بيئة مناسبة همخرجات

 
 الفرع الأول

 وحفظها بصورتها الأصلخية ةلكترونيالإاستصلاص المعلخومات 
 عدم تعرضها لأي عبث أو تلخفو

أصلها ون كإثبات الوقائع الجرمية يقتضي أن يفي ن الاحتجاج بالبيانات الرقمية إ
حول ي  ا الأمريحتج البعض بالقول إن هذ وقد ،، وأن يتم تقديمه إلى المحكمةوجوداً م

قبول البيانات الرقمية كدليل إثبات؛ لأن ما يتم تقديمه إلى المحكمة ليس الملفات  غير
نما نسخاً عنها تخزن في أقراص ممغنطة  الإلكترونية المخزنة في الحاسوب ذاتها، وا 

ها، لذليوزن وتم ت لكن هذه الحجة لم يعد لها ،أو تطبع في أوراق أو غيرها،أو أشرطة 
بالنص على أنه: "إذا كانت البيانات مخزنة  في بعض الدول الم شرِّعوذلك بتدخل 

في حاسوب أو آلة مشابهة، فإن أي مخرجات مطبوعة منها أو مخرجات يمكن 
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مما تقدم نخلص إلى أن المكونات المعنوية للحاسوب والبيانات المتحصلة منه 
ما ن ألذا فإن تفتيشها لا يتعارض مع أحكام القانون، و  "؛الشيء"ينطبق عليها لفظ 

فر ، ما دام التفتيش قد أسجزائيمن مخرجات رقمية يمكن اعتمادها كدليل  اينجم عنه
 معن وجود بيانات اتخذت فيما بعد شكلًا مادياً ملموساً سواء عن طريق طباعتها أو 

طة، ومن ثم يمكن عن طريق تخزينها في أشرطة ممغنطة أو أقراص مضغو 
م، ائالجر  لإثباتوالاعتماد عليها الأدلة الرقمية بذلك يمكن التعويل على و  ،(61)ضبطها

از أن أج عندما هذا بالعراقي  الم شرِّعأخذ وقد  ،ورقي مسواء قدمت في شكل رقمي أ
 .(62)تقدم الأدلة الإلكترونية على شكل نسخ إلكترونية أو ورقية

قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري، بالتقصي من  (26)وقد سمحت المادة 
 دّ تع-ب ....-أ" :تفتيش، والضبط حيث نصت على ما يأتيالإلكتروني، وال

البرمجيات الحاسوبية من الأشياء المادية التي يجوز تفتيشها وضبطها، وفق القواعد 
 على-هـ ....-د ....-ج المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

معلوماتية ت رتكب جريمة معلوماتية باستخدام  منظومةكل صاحب أو مدير أي 
منظومته، أن يتيح للضابطة العدلية تفتيش وضبط البيانات والمعلومات والبرمجيات 
الحاسوبية، والحصول على نسخة منها؛ ويمكن في حالات الضرورة ضبط الأجهزة 

 ."مكوّناتها والبرمجيات الحاسوبية المستخدمة أو جزء من
 

 المبحث الثاني
 وحجيته الدليل الرقمي بولق

وأن ، الإثبات أدلة تقدير في واسعة بسلطةيتمتع  جزائيال القاضيمن المعلوم أن 
 كيول ،ةمئملاصالحة و أنها لديه، و  ةمقبول ما دامت، الأدلة عيجمب الحقيقة عن يتحرى

                                                           
 .46مرجع سابق،  :راضية سلام عدنان (61)
رقم  العراقي الإلكتروني التوقيع / ثالثاً( من قانون26ب(، والمادة )-/ ثانياً 26انظر المادة ) (62)

 .م2012لسنة  42
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في  وفرتأن ي ، يجبديهبقبول القاضي ويكتسب قوة وحجية ل الرقمي الدليليحظى 
 درجةبه  هاقتناعوأن يعرضه للمناقشة ويبلغ ، )مطلب أول( معينة شروطالدليل ذاته 

 )مطلب ثاني(. اليقين
 

 المطلخب الأول
 الشروط المتعلخقة بالدليل نفسه

 دلة الرقميةالأيرى أن قبول المقارن والفقه ع والقضاء يشر تالتجاه السائد قي الا
 منها أن يكون استخلاص ،شروط معينة فيها توفريستلزم  جزائيأمام القضاء ال

وبصورة  ،المعلومات المخزنة إلكترونياً وحفظها بصورتها الأصلية التي أنشئت عليها
م أن يتو )فرع أول(،  تضمن عدم تعرضها لأي شكل من أشكال العبث أو التلف

 وحفظالآلي ودقته في عرض المعلومات المخزنة،  الحاسوبالتحقق من سلامة 
 .)فرع ثان( وتخزينها في بيئة مناسبة همخرجات

 
 الفرع الأول

 وحفظها بصورتها الأصلخية ةلكترونيالإاستصلاص المعلخومات 
 عدم تعرضها لأي عبث أو تلخفو

أصلها ون كإثبات الوقائع الجرمية يقتضي أن يفي ن الاحتجاج بالبيانات الرقمية إ
حول ي  ا الأمريحتج البعض بالقول إن هذ وقد ،، وأن يتم تقديمه إلى المحكمةوجوداً م

قبول البيانات الرقمية كدليل إثبات؛ لأن ما يتم تقديمه إلى المحكمة ليس الملفات  غير
نما نسخاً عنها تخزن في أقراص ممغنطة  الإلكترونية المخزنة في الحاسوب ذاتها، وا 

ها، لذليوزن وتم ت لكن هذه الحجة لم يعد لها ،أو تطبع في أوراق أو غيرها،أو أشرطة 
بالنص على أنه: "إذا كانت البيانات مخزنة  في بعض الدول الم شرِّعوذلك بتدخل 

في حاسوب أو آلة مشابهة، فإن أي مخرجات مطبوعة منها أو مخرجات يمكن 
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إن ناء عليه ف، وب(63)قراءتها بالنظر إليها وتعكس دقّة البيانات، تعدّ بيانات أصلية"
بيانات أو ملفات مخزنة في الحاسوب أو على شبكة طابعة من ما يستخرج بواسطة ال

كما أن قانون الأمم المتحدة النموذجي للتجارة  ،دّ دليلًا أصلياً ت ع المعلوماتية
، قد اعترف بالدليل الكتابي م12/6/1996، الذي اعتمد بتاريخ (64)الإلكترونية

ذا مكتوبة فإنها مثل هكون المعلومات ت أن القانون اشترط إذا أنه الرقمي، وأوضح
 متى أمكن تخزينها والاطلاع عليها عند الحاجة لذلك. ،ستوفىالشرط ي  

ي عبث لأالملفات الإلكترونية  ن عدم تعرضاجب ضميضاف إلى ما سبق أنه يو 
نفسه  دِّم إلى المحكمة هو الدليلالدليل الذي ق   أنَّ و  ،تغيير في محتوياتهاأو أو تلف 

لم يطرأ عليه أي تعديل، وأنه تمّت مراعاة سلامته حتى و الذي تمّ جمعه وحفظه، 
من قانون ( 25)المادة وقد نصت على ذلك  ،(65)يبقى بالحالة نفسها التي ضبط بها

 قيمة للمحكمة تقدير يعود-أمكافحة الجريمة المعلوماتية السوري؛ إذ جاء فيها أنه: "
 أ على الدليل المقدَّم إلىيطر  ألاّ -ب. ...-أق ما يلي: الدليل الرقمي، شريطة تحقُّ 

 المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه".
أو شك في صدق مضمون الملفات لا يقدح في إمكانية  كر أن وجود احتماليذ

مكن التغلب أ اإذ ،الاستناد إليها وتمتعها بحجية في دلالتها على الوقائع التي تتضمنها
رضها لاختبارات فنية، أو بع والتأكد من دقة تلك الملفات بإخضاعها ،على هذا الشك

 .(66)وسماع شهادته للتأكد من صحتها عند ضبطهاعلى العضو الذي كان حاضراً 

                                                           
من قانون الإثبات الفيدرالي الأمريكي. أشار إليه طارق الخن: مرجع  1100/3 انظر المادة: (63)

 .136سابق، ص
 http://www.uncitral.orgانظر الرابط:  (64)
 .157طارق الخن: مرجع سابق، ص (65)
قبلت إحدى المحاكم الدليل الرقمي رغم الدفوع المتعلقة بالعبث بهذا الدليل، لأن هذه الدفوع  (66)

تخمين، دون أن يوجد أي دليل يدعمها. وفي قضية أخرى قررت المحكمة: "إن جاءت على شكل 
 =="حقيقة وجود احتمال بتعديل البيانات الموجودة في الحاسوب غير كافية للقول بعدم جدارة الدليل.
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 الفقه رىي تأمين سلامة البيانات المخزنة في الحاسوب وعدم تعرضها للعبث،لو 
عند معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية وضبط البيانات الرقمية، يجب مراعاة عدة  أنه

 :(67)وهي ،أمور
الآلي الموجودة في مكان المعاينة، وتحديد مواقعها،  الحاسوبتحديد أجهزة  -1
 وتصوير الأجهزة الموجودة بالحالة التي هي عليها.عزل الحواسيب عن الشبكة، و 
المحيط  خلودم نقل المواد المعلوماتية خارج مسرح الجريمة إلا بعد التأكد من ع -2

 محو في يتسبب أن يمكن مغناطيسية لقوى مجال أي من الحاسوب لموقع الخارجي
 .البيانات المسجلة

قصر المعاينة والضبط على الباحثين والمحققين الذين لديهم كفاءة علمية وخبرة  -3
ات والشبكات واسترجاع المعلومات، وأن يكونوا ممن تلقوا الحاسوبفنية في مجال 

 تدريباً جيداً على ذلك.
                                               

 الفرع الثاني
 الآلي ودقته  الحاسوبحقق من سلامة تال

 في بيئة مناسبة الحاسوبوحفظ مخرجات 
 الدليلى علل و حصالالظروف والكيفية التي تم بها أن من على القاضي التحقق 

كان يعمل في جميع الأحوال بصورة سليمة،  الحاسوب الرقمي، وذلك بالتأكد من أن
 يؤثر فيأو كان معطلًا، لم  عمل بصورة سليمةيكن يم ذي لأن أحد أجزائه ال وأ

فمجرد توفر الدليل العلمي لا يعني أن يحكم  ،(68)دقة محتوياتهفي أو دليل إخراج ال
                                                           

كما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في المرشد الفيدرالي لتفتيش وضبط الحواسيب الصادر عام ==
ى الدليل الإلكتروني في التحقيقات الجزائية: "إن غياب دليل واضح على حدوث ، وصولاً إلم2002

  :نظرا". العبث في الدليل، لا يؤثر على أصالة ودقة سجلات الحاسوب
Casey, Eoghan: op. cit., p. 170. 

لدراسات جلة القانون ل، مخلف: صعوبات الدليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية خريبطجاسم  (67)
 .19ص، 12، العدد م2016لبحوث القانونية، جامعة ذي قار، السنة وا
 14المعدل في  (Pace)من قانون الشرطة والإثبات الجزائي البريطاني  69انظر المادة  (68)

 .م2002تشرين الأول عام 
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إن ناء عليه ف، وب(63)قراءتها بالنظر إليها وتعكس دقّة البيانات، تعدّ بيانات أصلية"
بيانات أو ملفات مخزنة في الحاسوب أو على شبكة طابعة من ما يستخرج بواسطة ال

كما أن قانون الأمم المتحدة النموذجي للتجارة  ،دّ دليلًا أصلياً ت ع المعلوماتية
، قد اعترف بالدليل الكتابي م12/6/1996، الذي اعتمد بتاريخ (64)الإلكترونية

ذا مكتوبة فإنها مثل هكون المعلومات ت أن القانون اشترط إذا أنه الرقمي، وأوضح
 متى أمكن تخزينها والاطلاع عليها عند الحاجة لذلك. ،ستوفىالشرط ي  

ي عبث لأالملفات الإلكترونية  ن عدم تعرضاجب ضميضاف إلى ما سبق أنه يو 
نفسه  دِّم إلى المحكمة هو الدليلالدليل الذي ق   أنَّ و  ،تغيير في محتوياتهاأو أو تلف 

لم يطرأ عليه أي تعديل، وأنه تمّت مراعاة سلامته حتى و الذي تمّ جمعه وحفظه، 
من قانون ( 25)المادة وقد نصت على ذلك  ،(65)يبقى بالحالة نفسها التي ضبط بها

 قيمة للمحكمة تقدير يعود-أمكافحة الجريمة المعلوماتية السوري؛ إذ جاء فيها أنه: "
 أ على الدليل المقدَّم إلىيطر  ألاّ -ب. ...-أق ما يلي: الدليل الرقمي، شريطة تحقُّ 

 المحكمة أي تغيير خلال مدة حفظه".
أو شك في صدق مضمون الملفات لا يقدح في إمكانية  كر أن وجود احتماليذ

مكن التغلب أ اإذ ،الاستناد إليها وتمتعها بحجية في دلالتها على الوقائع التي تتضمنها
رضها لاختبارات فنية، أو بع والتأكد من دقة تلك الملفات بإخضاعها ،على هذا الشك

 .(66)وسماع شهادته للتأكد من صحتها عند ضبطهاعلى العضو الذي كان حاضراً 

                                                           
من قانون الإثبات الفيدرالي الأمريكي. أشار إليه طارق الخن: مرجع  1100/3 انظر المادة: (63)

 .136سابق، ص
 http://www.uncitral.orgانظر الرابط:  (64)
 .157طارق الخن: مرجع سابق، ص (65)
قبلت إحدى المحاكم الدليل الرقمي رغم الدفوع المتعلقة بالعبث بهذا الدليل، لأن هذه الدفوع  (66)

تخمين، دون أن يوجد أي دليل يدعمها. وفي قضية أخرى قررت المحكمة: "إن جاءت على شكل 
 =="حقيقة وجود احتمال بتعديل البيانات الموجودة في الحاسوب غير كافية للقول بعدم جدارة الدليل.
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 الفقه رىي تأمين سلامة البيانات المخزنة في الحاسوب وعدم تعرضها للعبث،لو 
عند معاينة مسرح الجريمة المعلوماتية وضبط البيانات الرقمية، يجب مراعاة عدة  أنه

 :(67)وهي ،أمور
الآلي الموجودة في مكان المعاينة، وتحديد مواقعها،  الحاسوبتحديد أجهزة  -1
 وتصوير الأجهزة الموجودة بالحالة التي هي عليها.عزل الحواسيب عن الشبكة، و 
المحيط  خلودم نقل المواد المعلوماتية خارج مسرح الجريمة إلا بعد التأكد من ع -2

 محو في يتسبب أن يمكن مغناطيسية لقوى مجال أي من الحاسوب لموقع الخارجي
 .البيانات المسجلة

قصر المعاينة والضبط على الباحثين والمحققين الذين لديهم كفاءة علمية وخبرة  -3
ات والشبكات واسترجاع المعلومات، وأن يكونوا ممن تلقوا الحاسوبفنية في مجال 

 تدريباً جيداً على ذلك.
                                               

 الفرع الثاني
 الآلي ودقته  الحاسوبحقق من سلامة تال

 في بيئة مناسبة الحاسوبوحفظ مخرجات 
 الدليلى علل و حصالالظروف والكيفية التي تم بها أن من على القاضي التحقق 

كان يعمل في جميع الأحوال بصورة سليمة،  الحاسوب الرقمي، وذلك بالتأكد من أن
 يؤثر فيأو كان معطلًا، لم  عمل بصورة سليمةيكن يم ذي لأن أحد أجزائه ال وأ

فمجرد توفر الدليل العلمي لا يعني أن يحكم  ،(68)دقة محتوياتهفي أو دليل إخراج ال
                                                           

كما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في المرشد الفيدرالي لتفتيش وضبط الحواسيب الصادر عام ==
ى الدليل الإلكتروني في التحقيقات الجزائية: "إن غياب دليل واضح على حدوث ، وصولاً إلم2002

  :نظرا". العبث في الدليل، لا يؤثر على أصالة ودقة سجلات الحاسوب
Casey, Eoghan: op. cit., p. 170. 

لدراسات جلة القانون ل، مخلف: صعوبات الدليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية خريبطجاسم  (67)
 .19ص، 12، العدد م2016لبحوث القانونية، جامعة ذي قار، السنة وا
 14المعدل في  (Pace)من قانون الشرطة والإثبات الجزائي البريطاني  69انظر المادة  (68)

 .م2002تشرين الأول عام 
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لو إذ يجب التأكد من خ ،بالظروف التي تحصل منهاالبحث  غيربالقاضي مباشرة 
قة قد تؤثر في د المحيط الخارجي للحاسب من مجالات الممرات المغناطيسية التي

 وجودها.في البيانات أو 
جريمة المعلوماتية السوري أنه: من قانون مكافحة ال (25)في المادة  جاءوقد 

يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي، شريطة أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو "
 المنظومات المعلوماتية المستمدّ منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم".

 المقارن لفقها يرى الآلي وتخزين بياناته في بيئة سليمة، الحاسبان سلامة لضمو 
 :(69)الآتيلضابطة القضائية عندما يصل إلى مسرح الجريمة، مراعاة ا رجل على أن
عدم نقل المواد المعلوماتية خارج مسرح الجريمة ألا بعد التأكد من خلو المحيط  -1

طيسية التي قد تتسبب في محو للحاسب من مجالات الممرات المغنا الخارجي
 البيانات.

حجز الحاسوب أو القرص الصلب، وجميع الحاويات المادية والذواكر،  -2
 كالسواقات والأقراص الممغنطة.

وضع ملصقات على الأشياء المضبوطة، وتوثيقها وتغليفها، وتحضيرها لنقلها  -3
 بالحالة التي كانت عليها إلى مكان الاختبار والفحص.

، للمحكمة عرضها عند دلالة لها التي للمعطيات الأصلية الدعائم وتحريز ضبط -4
 .عليه ثقيلة أشياء بوضع القرص على الضغط عدمو  بضبط النسخ، الاكتفاء وعدم
بعادها عن الأو  المعلوماتية الأحراز لتخزين المناسبة والرطوبة توفير الحرارة -5 ة تربا 

 أو لقراءةل قابل غير يجعله ، ماالمغناطيسي السطح علىلمنع تأثيرها  ؛راغبالأو 
 .الكتابة

 .فنياً  تشغيلها قبل المضبوطة البرامج وتأمين حماية -6
 غيره. عن إلكتروني دليل كل تميز خاصة مادية علامات وضع -7
 
 
 

                                                           
 .13ص :. معمش19. خريبط: مرجع سابق، ص 126طارق الخن: مرجع سابق، ص  (69)
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 ثانيالمطلخب ال
 والاقتناع اليقيني به مناقشة الدليل الرقمي

قدير الأدلة ي تمن المستقر في الفقه والقانون المقارن أن للقاضي سلطة واسعة ف
مقتضيات  لكن ،كشف الحقيقةل منهاً سعيواستنباط ما تتضمنه الوقائع من دلالات، 

تحقيق العدالة وتجنب إدانة شخص بريء أو إفلات مجرم من العقاب، توجب على 
ة، ومن بينها الأدلة زائيالج الأدلة بفحص أن يقومحكمه، إصدار  القاضي الجزائي قبل

 اقتناعه نيكو تو  ،مناقشة )فرع أول(بال الخصوم ليتناولها جلسةال في طرحهاو  الرقمية
 .لعدالةاً ليقتحقاليقيني بها )فرع ثان(، وصولًا إلى الحقيقة التي ترضي ضميره و 

 
 الفرع الأول

 مناقشة الدليل الرقمي
إجراءات المحاكمة  حكمالقواعد التي تأهم عد من الذي ي ،ن مبدأ المواجهةإ

ائي أن يطرح الدليل الرقمي على الخصوم ز القاضي الجالجزائية، يفرض على 
لهذا الدليل أصل ثابت في أوراق الدعوى، وأن  ويبنى على ذلك أن يكون لمناقشته،

 وهذا ما ،تفصيلًا في الجلسة ،ومناقشته تتاح الفرصة أمام الخصوم للإطلاع عليه
تمد في قراره ن يعأ تؤكده قوانين الإجراءات الجزائية؛ إذ تقضي بأنه لا يسوغ للقاضي

ه إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة، وتناقش فيها الخصوم بصورة يبنيأو 
فعلى  ،أياً كانت صورته أو شكله ى الدليل الرقمي،وهذا الحكم ينطبق عل ،(70)علنية

ة وتجعله محلًا للمناقش ،الجلسةفي على بساط البحث الدليل طرح المحكمة أن ت

                                                           
من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، والمادة  176المادة  انظر على سبيل المثال (70)

من قانون الإجراءات الجزائية  2/ف212من قانون الإجراءات الجزائية العماني، والمادة  215
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 2/ف427الجزائري، والمادة 
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لو إذ يجب التأكد من خ ،بالظروف التي تحصل منهاالبحث  غيربالقاضي مباشرة 
قة قد تؤثر في د المحيط الخارجي للحاسب من مجالات الممرات المغناطيسية التي

 وجودها.في البيانات أو 
جريمة المعلوماتية السوري أنه: من قانون مكافحة ال (25)في المادة  جاءوقد 

يعود للمحكمة تقدير قيمة الدليل الرقمي، شريطة أن تكون الأجهزة الحاسوبية أو "
 المنظومات المعلوماتية المستمدّ منها هذا الدليل تعمل على نحو سليم".

 المقارن لفقها يرى الآلي وتخزين بياناته في بيئة سليمة، الحاسبان سلامة لضمو 
 :(69)الآتيلضابطة القضائية عندما يصل إلى مسرح الجريمة، مراعاة ا رجل على أن
عدم نقل المواد المعلوماتية خارج مسرح الجريمة ألا بعد التأكد من خلو المحيط  -1

طيسية التي قد تتسبب في محو للحاسب من مجالات الممرات المغنا الخارجي
 البيانات.

حجز الحاسوب أو القرص الصلب، وجميع الحاويات المادية والذواكر،  -2
 كالسواقات والأقراص الممغنطة.

وضع ملصقات على الأشياء المضبوطة، وتوثيقها وتغليفها، وتحضيرها لنقلها  -3
 بالحالة التي كانت عليها إلى مكان الاختبار والفحص.

، للمحكمة عرضها عند دلالة لها التي للمعطيات الأصلية الدعائم وتحريز ضبط -4
 .عليه ثقيلة أشياء بوضع القرص على الضغط عدمو  بضبط النسخ، الاكتفاء وعدم
بعادها عن الأو  المعلوماتية الأحراز لتخزين المناسبة والرطوبة توفير الحرارة -5 ة تربا 

 أو لقراءةل قابل غير يجعله ، ماالمغناطيسي السطح علىلمنع تأثيرها  ؛راغبالأو 
 .الكتابة

 .فنياً  تشغيلها قبل المضبوطة البرامج وتأمين حماية -6
 غيره. عن إلكتروني دليل كل تميز خاصة مادية علامات وضع -7
 
 
 

                                                           
 .13ص :. معمش19. خريبط: مرجع سابق، ص 126طارق الخن: مرجع سابق، ص  (69)
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 ثانيالمطلخب ال
 والاقتناع اليقيني به مناقشة الدليل الرقمي

قدير الأدلة ي تمن المستقر في الفقه والقانون المقارن أن للقاضي سلطة واسعة ف
مقتضيات  لكن ،كشف الحقيقةل منهاً سعيواستنباط ما تتضمنه الوقائع من دلالات، 

تحقيق العدالة وتجنب إدانة شخص بريء أو إفلات مجرم من العقاب، توجب على 
ة، ومن بينها الأدلة زائيالج الأدلة بفحص أن يقومحكمه، إصدار  القاضي الجزائي قبل

 اقتناعه نيكو تو  ،مناقشة )فرع أول(بال الخصوم ليتناولها جلسةال في طرحهاو  الرقمية
 .لعدالةاً ليقتحقاليقيني بها )فرع ثان(، وصولًا إلى الحقيقة التي ترضي ضميره و 

 
 الفرع الأول

 مناقشة الدليل الرقمي
إجراءات المحاكمة  حكمالقواعد التي تأهم عد من الذي ي ،ن مبدأ المواجهةإ

ائي أن يطرح الدليل الرقمي على الخصوم ز القاضي الجالجزائية، يفرض على 
لهذا الدليل أصل ثابت في أوراق الدعوى، وأن  ويبنى على ذلك أن يكون لمناقشته،

 وهذا ما ،تفصيلًا في الجلسة ،ومناقشته تتاح الفرصة أمام الخصوم للإطلاع عليه
تمد في قراره ن يعأ تؤكده قوانين الإجراءات الجزائية؛ إذ تقضي بأنه لا يسوغ للقاضي

ه إلا على الأدلة التي قدمت أثناء المحاكمة، وتناقش فيها الخصوم بصورة يبنيأو 
فعلى  ،أياً كانت صورته أو شكله ى الدليل الرقمي،وهذا الحكم ينطبق عل ،(70)علنية

ة وتجعله محلًا للمناقش ،الجلسةفي على بساط البحث الدليل طرح المحكمة أن ت

                                                           
من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، والمادة  176المادة  انظر على سبيل المثال (70)

من قانون الإجراءات الجزائية  2/ف212من قانون الإجراءات الجزائية العماني، والمادة  215
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 2/ف427الجزائري، والمادة 
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في ثبات إ يلأن تستمع إلى أقوالهم بشأنه، قبل أن تعتمده كدلبحضور الخصوم، و 
  أمامها.الدعوى المعروضة 

ضمانة مهمة من  من جهة أولى ولا شك أن إقرار هذا المبدأ والإلتزام به يعد
 ؛في أثناء مرحلة المحاكمة الدفاع لحقركيزة أساسية العادلة، و  المحاكمة ضمانات

بما  ،تقديم ما لديه من مستنداتبة جزائيصومة الالخفي طرف لكل  الفرصة حيتي إذ
طلاع  لتحضير ؛الطرف الآخر عليها، ومنحه الوقت الكافي  فيها الأدلة الرقمية، وا 

من رقابة المحكمة الجزائية على ما يحققه هذا المبدأ فضلًا ع ،(71)والرد عليها دفاعه
لطة الذي خلصت إليه سومراقبة التقدير ، محاكمةعمال والإجراءات السابقة على الالأ

 أن في تمثليهدف مبدأ المواجهة إلى غاية أساسية تثانية ومن جهة  ،(72)التحقيق

 أساس مبنياً على اقتناع القاضي يكونف الدعوى، أوراق في أصل الرقمي للدليل يكون
 .(أي التي طرحت في الجلسة بحضور الخصوم) من الأدلة القضائية

اضي يجوز للق لا، أنه المواجهة والحضورية يمبدأوبناء على ذلك يترتب على 
، بل لا رهرأي غيإلى اقتناع و أو  ،أن يبني اقتناعه استناداً إلى معلوماته الشخصية

مت أثناء من الأدلة التي قد التي استخلصها مبنياً على عقيدته هيكون اقتناع أنبد 
 عفض وأ قوة تتضحلأنه من خلال هذه المناقشة  ؛وتناقش بشأنها الخصوم المحاكمة

 .(73)باستبعادها أو بها الأخذ خلال من قناعته القاضي فيبني الأدلة،
 
 
 
 

                                                           
 .56قمية، مرجع سابق، صطاهري عبد المطلب: الإثبات الجزائي بالأدلة الر  (71)
طارق أحمد ماهر زغلول: شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، الجزء الثاني، المحاكمة  (72)

 .157، ص211، صم2016وطرق الطعن في الأحكام، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، 
 .74معمش وغانم: مرجع سابق، ص (73)
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 المطلخب الثاني
 بالدليل الرقمي اممالجيقيني والاقتناع ال

في  ة واسعةحرية كاملة وسلطإن مبدأ القناعة الوجدانية يخول القاضي الجزائي 
لأدلة الرقمية، واستخلاص التي تطرح أمامه في الدعوى، بما فيها ا تقدير الأدلة

أن  ، شرط، وبأية وسيلة يراها موصلة إلى الحقيقةناعه من هذا الدليل أو ذاكتقا
بالأدلة، وبخاصة الأدلة المتحصلة من  يقيني اقتناع عنه حكمالقاضي  يصدر

الأدلة مقيدة  تقدير في الجزائي القاضي فسلطة ،الإلكترونية حاسب الآلي ومخرجاتهال
ى الأحكام الجزائية لا تبنلأن  ؛أدلة قاطعة وحاسمةلى سس قناعته عبضرورة أن يؤ 

 ية الدليل الرقميوالوصول إلى يقين ،(74)على الشك أو التخمين بل على الجزم واليقين
لهذا  ه من خلال معاينتهمختلف وسائل إدراكالقاضي بستنتجه ي يتم عن طريق ما

ق ثقة عالية من التوكيد عن طريالدليل، وما ينطبع في ذهنه من تصورات ذات درجة 
 .(75)التحليل والاستنتاج والربط بين الوقائع

ذا كانت سلطة إلا  ؛العلمية الأدلة لتشملالدليل تتسع  تقدير في الجزائي القاضي وا 
 والعقل والعدالة توجب علىمقتضيات المنطق و أن تطور العلوم وتشعب فروعها، 

على إدراك الحقائق المتعلقة بأصالة قادر  وهو ذو تكوين قانوني غير)، القاضي
ي هذا الخبرة الفنية ف أيعلى ر  الدليل الرقميأن يؤسس اقتناعه ب، (الدليل الرقمي

                                                           
في العديد من أحكامها؛ إذ تقول: "إن القضاء مؤسسة وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية  (74)

مهمتها الحكم بالعدل والقسط، ولا يكون ذلك إلا بالعمل على إبراز الوقائع واضحة جلية لا لبس 
ها الشبهة، ولا يلتبس فيو فيها ولا غموض، تدعمها أدلة قاطعة وحاسمة لا يتطرق إليها الشك 

أو شبهة أو احتمالًا يجب أن يكون مصيره الإهمال؛  الاحتمال، وكل دليل يحمل في طياته شكاً 
، مجموعة القواعد القانونية، م23/5/1968لأن في ذلك فقط يسود الحق ويقوم العدل". نقض في 

، مجموعة القواعد م27/4/1964و م26/12/1963. ونقض سوري في 14، ص15رقم 
 . 12، ص13القانونية، رقم 

 .222مرجع سابق، ص :طارق زغلول (75)
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في ثبات إ يلأن تستمع إلى أقوالهم بشأنه، قبل أن تعتمده كدلبحضور الخصوم، و 
  أمامها.الدعوى المعروضة 

ضمانة مهمة من  من جهة أولى ولا شك أن إقرار هذا المبدأ والإلتزام به يعد
 ؛في أثناء مرحلة المحاكمة الدفاع لحقركيزة أساسية العادلة، و  المحاكمة ضمانات

بما  ،تقديم ما لديه من مستنداتبة جزائيصومة الالخفي طرف لكل  الفرصة حيتي إذ
طلاع  لتحضير ؛الطرف الآخر عليها، ومنحه الوقت الكافي  فيها الأدلة الرقمية، وا 

من رقابة المحكمة الجزائية على ما يحققه هذا المبدأ فضلًا ع ،(71)والرد عليها دفاعه
لطة الذي خلصت إليه سومراقبة التقدير ، محاكمةعمال والإجراءات السابقة على الالأ

 أن في تمثليهدف مبدأ المواجهة إلى غاية أساسية تثانية ومن جهة  ،(72)التحقيق

 أساس مبنياً على اقتناع القاضي يكونف الدعوى، أوراق في أصل الرقمي للدليل يكون
 .(أي التي طرحت في الجلسة بحضور الخصوم) من الأدلة القضائية

اضي يجوز للق لا، أنه المواجهة والحضورية يمبدأوبناء على ذلك يترتب على 
، بل لا رهرأي غيإلى اقتناع و أو  ،أن يبني اقتناعه استناداً إلى معلوماته الشخصية

مت أثناء من الأدلة التي قد التي استخلصها مبنياً على عقيدته هيكون اقتناع أنبد 
 عفض وأ قوة تتضحلأنه من خلال هذه المناقشة  ؛وتناقش بشأنها الخصوم المحاكمة

 .(73)باستبعادها أو بها الأخذ خلال من قناعته القاضي فيبني الأدلة،
 
 
 
 

                                                           
 .56قمية، مرجع سابق، صطاهري عبد المطلب: الإثبات الجزائي بالأدلة الر  (71)
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 المطلخب الثاني
 بالدليل الرقمي اممالجيقيني والاقتناع ال

في  ة واسعةحرية كاملة وسلطإن مبدأ القناعة الوجدانية يخول القاضي الجزائي 
لأدلة الرقمية، واستخلاص التي تطرح أمامه في الدعوى، بما فيها ا تقدير الأدلة

أن  ، شرط، وبأية وسيلة يراها موصلة إلى الحقيقةناعه من هذا الدليل أو ذاكتقا
بالأدلة، وبخاصة الأدلة المتحصلة من  يقيني اقتناع عنه حكمالقاضي  يصدر

الأدلة مقيدة  تقدير في الجزائي القاضي فسلطة ،الإلكترونية حاسب الآلي ومخرجاتهال
ى الأحكام الجزائية لا تبنلأن  ؛أدلة قاطعة وحاسمةلى سس قناعته عبضرورة أن يؤ 

 ية الدليل الرقميوالوصول إلى يقين ،(74)على الشك أو التخمين بل على الجزم واليقين
لهذا  ه من خلال معاينتهمختلف وسائل إدراكالقاضي بستنتجه ي يتم عن طريق ما

ق ثقة عالية من التوكيد عن طريالدليل، وما ينطبع في ذهنه من تصورات ذات درجة 
 .(75)التحليل والاستنتاج والربط بين الوقائع

ذا كانت سلطة إلا  ؛العلمية الأدلة لتشملالدليل تتسع  تقدير في الجزائي القاضي وا 
 والعقل والعدالة توجب علىمقتضيات المنطق و أن تطور العلوم وتشعب فروعها، 

على إدراك الحقائق المتعلقة بأصالة قادر  وهو ذو تكوين قانوني غير)، القاضي
ي هذا الخبرة الفنية ف أيعلى ر  الدليل الرقميأن يؤسس اقتناعه ب، (الدليل الرقمي

                                                           
في العديد من أحكامها؛ إذ تقول: "إن القضاء مؤسسة وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية  (74)

مهمتها الحكم بالعدل والقسط، ولا يكون ذلك إلا بالعمل على إبراز الوقائع واضحة جلية لا لبس 
ها الشبهة، ولا يلتبس فيو فيها ولا غموض، تدعمها أدلة قاطعة وحاسمة لا يتطرق إليها الشك 

أو شبهة أو احتمالًا يجب أن يكون مصيره الإهمال؛  الاحتمال، وكل دليل يحمل في طياته شكاً 
، مجموعة القواعد القانونية، م23/5/1968لأن في ذلك فقط يسود الحق ويقوم العدل". نقض في 

، مجموعة القواعد م27/4/1964و م26/12/1963. ونقض سوري في 14، ص15رقم 
 . 12، ص13القانونية، رقم 

 .222مرجع سابق، ص :طارق زغلول (75)
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باتية قد ة إثسنداً له في تمتع الدليل الرقمي بقيم أيالر  افيجعل من هذ، (76)المجال
ية سلطة أالعلمية للدليل أمر لا يملك القاضي قيمة فتحديد ال ،تصل إلى حد اليقين

ة، ليس من اختصاصه مناقشة الأمور العلمية البحتو في تقديرها؛ لأنها حقيقة ثابتة، 
نما هي من اختصاص ذوي الخبرة في هذا الشأن ليس للمحكمة الجزائية أن و  ،(77)وا 

، كما أنها لا تستطيع أن تحل نفسها محل الخبير الفني (78)تبت فيها من تلقاء ذاتها
 . (79)اتة، وعليها الاستعانة بخبير تخضع خبرته ورأيه لتقديرهفي المسائل الفنية البح

ئي يستطيع فالقاضي الجزا ،لظروف والملابسات التي وجد فيها الدليلإلى ا بالنسبةأما 
أن يرفض هذا الدليل إذا تبين له أن وجوده لا يتناسب منطقياً مع ظروف الواقعة؛ 

 ايهمن سلامة إجراءات الحصول عل لأن القاضي يتمتع بسلطة تقدير الأدلة، والتحقق
 .امشروعيتهو 

                                                           
 .188ص مرجع سابق، :ه في مجال نظرية الإثبات الجنائيالدليل الإلكتروني وأثر  (76)
، م31/11/1964وهذا ما اســــتقر عليه الاجتهاد القضــــائي. انظر في ذلك نقض ســــوري في  (77)

، وفي نقض 31ص 53، رقم م12/11/1967، وفي 31ص 52مجموعة القواعد القانونية، رقم 
. ونقض مصــــــــــــــري في 583، ص759، رقم42ون، س، المحــــامم22/6/1977ســــــــــــــوري في 

، م25/11/1984، وفي 97، ص26ق 23، مجموعـــــــة أحكـــــــام النقض، سم23/5/1973
 . 821، ص185ق 35مجموعة أحكام النقض، س

ـــــداً ل ( 78) ـــــأكي ـــــانون رقم هـــــذا الحكم وت ـــــة 16نص القرار بق م، بشـــــــــــــــــــأن الجرائم 2017 لســــــــــــــن
لا يجوز اســـــتبعاد أي دليل ناتج عن وســـــيلة  منه على أنه 38الفلســـــطيني، في المادة  الإلكترونية

من وســـــــــــــــائل تكنولوجيا المعلومات، أو أنظمة المعلومات، أو شــــــــــــــبكات المعلومات، أو المواقع 
 .الإلكترونية، أو البيانات والمعلومات الإلكترونية، بسبب طبيعة ذلك الدليل

ابق الســــــــــــ م،22/7/1977، وفي م18/6/1964، وفي م31/2/1965نقض ســــــــــــوري، في  (79)
، 26ق، 23، مجموعة أحكام النقض، سم23/5/1973الإشارة إليها. ونقض جزائي مصري في 

 .97ص

40 
 

متع تت الحاسوبالمقارن أن الأدلة المستخرجة من  الفقه في الغالب الرأي دويع
، (80) الأدلة وأفضل أحسن من هيومن ثم  ائية،ز الأحكام الج في المنشود اليقينب

لأنها  ؛ثباتباعتبارها أحد أقسام الأدلة المادية العلمية، بل أكثر منها حجية في الإ
ويمكن وصول القاضي  .(81)محكمة بقواعد علمية وحسابية قاطعة لا تقبل التأويل

إلى اليقين في هذه الحالة من خلال ما يعرض عليه من مخرجات إلكترونية بمختلف 
ها، وأن يلإأنواعها وأشكالها، وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات بالنسبة 

 .(82)عدمهى صدق نسبة الجريمة إلى شخص معين من يحدد قوتها الاستدلالية عل
النسخ المستخرجة من البيانات  رباعتعلى ا بعض الدول قوانين صتوقد ن

هذه البيانات،  المتاحة لإثبات الأدلة أفضلالحاسوب من  في والمعلومات المخزنة
رجات المخاستلزام يقينية و  ،(83)فيها اليقين مبدأ ويتحقق الأدلة أفضلمن  تعد ومن ثم

بممارسة سلطته  القاضي انحرافاحتمال تحد من  ة أساسيةضمان عدالإلكترونية ي
 كأدلة ومن ثم قبولها الحقيقة، من واقترابها المصداقية عليها وتضفي تقدير الأدلة، في

عندما  لاإ عكسها ضاوافتر  ءةاالبر  قرينة لدحض محل لاف ،الجزائية المواد في إثبات
 تستنتجه وسائل ما طريق عن تمالذي يو ، واليقين الجزم حد لىإ القاضي اقتناع يصل

 اءسو الحاسوب  مخرجات من عليه يعرض ما خلال من للقاضي المختلفة كادر الإ
 الشاشة على المخرجات لهذه عرض مجرد كانت مأ لكترونيةإ كانت مخرجاتأ

                                                           
 .9. علي حسن الطوالبة: مرجع سابق، ص75معمش وغانم: مرجع سابق، ص (80)
محمد الأمين البشري: التحقيق في الجرائم المستحدثة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم  (81)

. ناصر بن محمد البقمي: أهمية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي 250، صم2004الأمنية، 
 . 19)دراسة وفق الأنظمة السعودية(، بحث منشور على موقع المنهل، ص

 .11/7/2018الدخول تاريخ ،  https://platform.almanhal.com انظر الرابط:
. الدليل 52، صمرجع سابق :، طاهري عبد المطلب75رجع سابق، صم :معمش وغانم (82)

 وما يليها. 140مرجع سابق، ص :وأثره في نظرية الإثبات الجنائي الإلكتروني
 .8ص ،مرجع سابق :علي حسن الطوالبة (83)
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ي ونانالي، كالتشريعاتاشترطت بعض كما  ،الطرفيات على وأ الحاسوبب الخاصة
 الدليل يكون نالجزائي أ الدليل يقينية سبيل ي، فيالنرويجو  يسويسر ي والالنمساو و 

 كان مأ الحاسوب من بعد خروجه ورق على مطبوعاً  كانأ سواء، مقروءاً  يرقمال

 .(84)ذاته الحاسوب شاشة على مقروءاً 
وبناء على ما تقدم نستطيع القول إن القاضي الجزائي إذا قرر صحة الدليل 

تطيع نه يس، فإن استخلاصه كان متسقاً مع ظروف الواقعة وملابساتهاا  الرقمي، و 
الضمانات التي يستلزمها القانون لكي يأتي  تتوفر، شرط أن (85)بناء قناعته عليه

ولكن من الواجب أن يؤسس القاضي الجزائي قناعته على الاقتناع القضائي سليماً، 
 كشثابتاً لا يناقضه يقين هذا ال جعلت وقطعية، ثابتة إلى حجج اً ستندم جزم ويقين،

يه شروط ف تتوفرالدليل الرقمي من حيث إثباته للوقائع الإجرامية، ف ،أو احتمال آخر
جانب  اليقين من بالإدانة درجة الاقتناع بلوغ ى ثبوت التهمةاليقين، ويترتب عل

مي وبناء عليه يسمح الدليل الرق ،(86)القاضي الجزائي؛ لأن الاقتناع ثمرة اليقين
للقاضي بأن يستند إليه كدليل إثبات، ويكون الحكم الذي بني عليه حكماً سليماً 

 وعادلًا.
 
 
 

                                                           
 .48-47مرجع سابق، ص :ميسون الحمداني (84)
ايا، من القض عددالقضائي المصرى استقر، حديثاً وفي من الجدير ذكره هنا أن الاجتهاد  (85)

ائل الوسلأدلة الرقمية والاعتراف بحجية الملفات التى يتم الحصول عليها من على الأخذ با
لو كانت ذات طبيعة خاصة، باعتبارها أدلة و ، متى اطمأن إليها القاضي الجزائي، الإلكترونية

إثبات فى المواد الجزائية. انظر في ذلك بهاء المري: كاميرات المراقبة والدليل الإلكترونى وحجيتهما 
 .م16/9/2018تاريخ الدخول  ttps://www.facebook.com: ثبات الجنائي، الرابطفى الإ

 . 75مرجع سابق، ص :معمش وغانم (86)
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 الخاتمة
يتميز بها،  والخصائص التي ،تهنا ماهيتناولنا في هذا البحث الدليل الرقمي، فبيَّ 

 وأنواعه والأشكال التي يظهر بها، كما عرضنا لمدى الحجية التي يتمتع بها كدليل
بعض النتائج نبينها، ثم نردفها ، وقد خلصنا إلى مام القضاء الجزائيأإثبات 

 بالتوصيات التي نراها ملحة.
 :النتائج -أولاا 
مجموعة من المجالات أو النبضات المغناطيسية أو عبارة عن  الدليل الرقمي -1

 لالكهربائية تجمع وتحلل باستخدام برامج وتطبيقات تقنية خاصة، وتظهر في شك
تقرير لو مة أيثبات الجر لإ ؛لقضاءإلى ام قدَّ ي  ، يلات صوتية أو مرئيةصور أو تسج

 الإدانة أو البراءة.
نه هي أنه دليل غير ملموس، وأ ،رئيسة خصائصثلاث يتميز الدليل الرقمي ب -2

اصة، ، وهذه الخصائص أكسبته طبيعة خيصعب التخلص منهأنه دليل علمي تقني، و 
 .لإثبات الجزائييرة وأفضلية في اوجعلت له أهمية كب

مكانية كشف أي تعديلمرات  هإمكانية نسخبيمتاز الدليل الرقمي  -3  عديدة منه، وا 
خزينية آخر والسعة التإلى سرعة الفائقة في الانتقال من مكان ال، و فيهأو تلاعب له 

 العالية.
عد يلم  منها ماو  ،كون دليل إثباتيل عدمنها ما أللأدلة الرقمية أنواع متنوعة  -4

 .يتدخل الفرد في تكوينها وأينتجه الحاسوب  منها ماغاية، و لهذه ال
، محررات إلكترونيةأو صور رقمية،  في شكلأن يظهر  لدليل الرقميمكن لي -5
 .يةتسجيلات صوت وأ
راءات إجكان وليد  ،تممتى  ،في الإثبات الجزائيدوره الدليل الرقمي يحتل  -6

، لفه لأي عبث أو تحفظ بصورته الأصلية، وبشكل يضمن عدم تعرضو ، صحيحة
 اسبة.حفظ مخرجاته في بيئة منتم ، و الذي استمد منه الدليل الحاسوبسلامة وثبتت 

مكانية نظراً لإ ؛والضبط محلًا للتفتيش تصلحالمعنوية  الحاسوب كوناتمإن  -7
نها تقاس بوحدات قياس خاصة، وأنها تشغل أ جهةمن  ،إسباغ الصفة المادية عليها
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 .48-47مرجع سابق، ص :ميسون الحمداني (84)
ايا، من القض عددالقضائي المصرى استقر، حديثاً وفي من الجدير ذكره هنا أن الاجتهاد  (85)
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لو كانت ذات طبيعة خاصة، باعتبارها أدلة و ، متى اطمأن إليها القاضي الجزائي، الإلكترونية

إثبات فى المواد الجزائية. انظر في ذلك بهاء المري: كاميرات المراقبة والدليل الإلكترونى وحجيتهما 
 .م16/9/2018تاريخ الدخول  ttps://www.facebook.com: ثبات الجنائي، الرابطفى الإ

 . 75مرجع سابق، ص :معمش وغانم (86)
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 الخاتمة
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 الإدانة أو البراءة.
نه هي أنه دليل غير ملموس، وأ ،رئيسة خصائصثلاث يتميز الدليل الرقمي ب -2
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، محررات إلكترونيةأو صور رقمية،  في شكلأن يظهر  لدليل الرقميمكن لي -5
 .يةتسجيلات صوت وأ
راءات إجكان وليد  ،تممتى  ،في الإثبات الجزائيدوره الدليل الرقمي يحتل  -6

، لفه لأي عبث أو تحفظ بصورته الأصلية، وبشكل يضمن عدم تعرضو ، صحيحة
 اسبة.حفظ مخرجاته في بيئة منتم ، و الذي استمد منه الدليل الحاسوبسلامة وثبتت 

مكانية نظراً لإ ؛والضبط محلًا للتفتيش تصلحالمعنوية  الحاسوب كوناتمإن  -7
نها تقاس بوحدات قياس خاصة، وأنها تشغل أ جهةمن  ،إسباغ الصفة المادية عليها
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عمالًا لالحاسوب حيزاً مادياً في ذاكرة وهي تمكين  ،من إجازة التفتيش الم شرِّعغاية ، وا 
 اهتفيد في كشف الحقيقة سواء أكان موضع السلطات المختصة من البحث عن أشياء

 م معنوياً.أشيئاً مادياً 
ع عليه طلأالقاضي الجزائي، ما دام في الإثبات  ةحجيبالدليل الرقمي يتمتع  -8

حته، وأنه صاقتناع يقيني وجازم ب وتوصل إلى صيلًا،تفناقشته مح لهم اتأالخصوم و 
 .الخبرةو  الاختصاص ذوالتي قررها القيمة العلمية على  حاز
 في المعلومات المخزنة يعد الفقه المقارنالتشريع و إن الاتجاه الحديث في  -9

الأدلة المتاحة للإثبات، وتتمتع باليقين المتطلب في  الحاسوب ومخرجاته من أفضل
 لجزائي.الإثبات ا

 
  التوصيات: -انياا ث

 بالآتي: بناء على ما توصلنا إليه من نتائج نوصي
 و التشريعات الخاصة بالجرائمأالنص صراحة في قوانين الإجراءات الجزائية   -1

الإلكترونية على اعتبار الأدلة الرقمية من الأدلة المعتبرة للإثبات، والاعتراف لها 
تي العلى الشروط والإجراءات الضرورية ك وكذل ،بالحجية أمام القاضي الجزائي

 تكفل صحة الدليل الرقمي ومطابقته للأصل.
 ثةواستخدام الوسائل العلمية الحدي ة المتخصصةالعمل على إعداد الخبرات الفني -2

وي التأهيل من ذ ،الإلكتروني، وتخصيص ضابطة قضائية ئيفي مجال التحقيق الجزا
 .قميةوالأدلة الر  حري في الجرائم المعلوماتيةللبحث والت ،والإعداد العلمي والفني

ة الآلي، وبخاص الحاسبتوعية المؤسسات والأفراد من مستخدمي الإنترنت و  -3
ظمتهم المناسبة لأن، بضرورة اتخاذ وسائل الحماية والمراكز العلمية المهمة المصارف

 وبياناتهم المعلوماتية، وتغيير وترقية نظم الحماية بصورة مستمرة.
ة ومزودي خدمة الاتصالات وشبك ون والتنسيق المستمر بين أجهزة العدالةالتعا -4
سواء بتقديم جميع المعلومات التي تساعد في كشف الحقيقة أم باتخاذ  ،نترنتالإ

 للحفاظ على الأدلة الجنائية الرقمية. كافة التدابير
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 ائمة المصادر والمراجعق
 العربية: باللخغة -أولاا 
الدليل الرقمي بين مشروعية الإثبات وانتهاك الخصوصية إلهام شهرزاد روابح:  (1

 .ت.. دالمعلوماتية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد العاشر
بهاء المري: كاميرات المراقبة والدليل الإلكترونى وحجيتهما فى الإثبات الجنائي،  (2

 https://www.facebook.com                                          الرابط:انظر 
جلة ، مخلف: صعوبات الدليل الجنائي في الجرائم المعلوماتية خريبطجاسم  (3

 .12، العددم2016 قار، السنةالقانون للدراسات والبحوث القانونية، جامعة ذي 
ة الإثبات المتعارضحسين رجب محمد مخلف الزيدي: قواعد الترجيح بين أدلة  (4

 http://almerja.com                        في الدعوى، الجزء الأول، الرابط: 
 بحث، نمقار  دراسة -الجنائيالدليل الإلكتروني وأثره في مجال نظرية الإثبات  (5

 بط: ، انظر الرا29، صمنشور على موقع كلية القانون جامعة كربلاء
http://law.uokerbala.edu.iq 

راضية سلام عدنان: مشروعية الدليل الإلكتروني، كلية الحقوق جامعة النهرين،  (6
 .د.ت

زهية معمش ونسيمة غانم: الإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتية، رسالة  (7
-2012، بجاية، ياسية بجامعة عبد الرحمن ميرةالسماجستير، كلية الحقوق والعلوم 

 .م2013
 سعيد موقوش: الجريمة الإلكترونية وأزمة الشرعية الإجرائية، جامعة ابن زهر، (8

 ية والاجتماعية، انظر الرابط:كلية العلوم القانونية والاقتصاد
 oagadir.inf-http://fsjes 

جنائي، ي مجال الإثبات السهى عريقات: الطبيعة القانونية للدليل الإلكتروني ف (9
 .ت.كلية الحقوق بجامعة القدس، د

طارق أحمد ماهر زغلول: شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، الجزء الثاني،  (10
 .م2016المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجامعي، 
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رقة عمل مقدمة طارق الجملي: الدليل الرقمي في مجال الإثبات الجزائي، و  (11
-28للمؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 

 ، الذي نظمته أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس.م29/10/2009
طارق الخن: الجريمة المعلوماتية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية،  (12

 .م2010-2011
ي بالأدلة الرقمية، رسالة ماجستير، كلية الإثبات الجنائ المطلب:طاهري عبد  (13

 .م2015-2014الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة، 
عبد الفتاح بيومى حجازي: مبادئ الإجراءات الجزائية في جرائم الكمبيوتر  (14

 .م2007والإنترنت، مصر، دار الكتب القانونية، 
ت اري: الإثباعبد الناصر محمد محمود فرغلي، محمد عبيد سيف سعيد المسم (15

الجزائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية، دراسة تطبيقية مقارنة، المؤتمر 
العربي الأول لعلوم الأدلة الجزائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم 

 هـ.4/11/1428-2الأمنية، الرياض 
الإنترنت، دار  الجرائم الناشئة عن استخدام :عمر محمد أبوبكر بن يونس (16

 .م2004النهضة العربية، القاهرة، 
 .م2007مصر،  الطبعة الأولى، عمر محمد بن يونس: الدليل الرقمي، (17
محمد الأمين البشري: التحقيق في الجرائم المستحدثة، الرياض، جامعة نايف  (18

 .م2004العربية للعلوم الأمنية، 
 الجريمة المعلوماتية موسى مسعود أرحومة: الإشكالات الإجرائية التي تثيها (19

عبر الوطنية، بحث مقدم إلى المؤتمر المغاربي الأول حول: المعلوماتية والقانون، 
 م.29/10/2009-28الفترة  خلال-طرابلس –الذي نظمته أكاديمية الدراسات العليا 

مركز هردو لدعم التعبير الرقمي: الجريمة الإلكترونية وحجية الدليل الرقمي في  (20
 http://hrdoegypt.org                     الرابط:، انظر 23ائي، صالإثبات الجز 

مفتاح بوبكر المطردي: الجريمة الإلكترونية والتغلب على تحدياتها، المؤتمر  (21
الثالث لرؤوساء المحاكم العليا في الدول العربية بجمهورية السودان المنعقد في الفترة 

 .م23-25/9/2012

46 
 

بحث  في  TCP/IPبروتوكول استخدام  :المطلبممدوح عبد المجيد عبد  (22
 بحث منشور على الشابكة، انظر الرابط: الكمبيوتر،على  وتحقيق الجرائم

 law.net-https://www.f 
ور على انوني منشمنى كامل: التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية، بحث ق (23

 https://amday55.blogspot.com                           الرابط:الشابكة، انظر 
ميسون خلف حمد الحمداني: مشروعية الأدلة الإلكترونية في الإثبات الجنائي،  (24

 م.2016مجلة كلية القانون، جامعة النهرين، 
سعود أرحومة: الإشكالات الإجرائية التي تثيها الجريمة المعلوماتية موسى م (25

عبر الوطنية، بحث مقدم إلى المؤتمر المغاربي الأول حول: المعلوماتية والقانون، 
 .م29/10/2009-28الفترة  خلالطرابلس،  – نظمته أكاديمية الدراسات العليا الذي
في الإثبات الجنائي )دراسة وفق ناصر بن محمد البقمي: أهمية الأدلة الرقمية  (26

 . انظر الرابط:دية(، بحث منشور على موقع المنهلالأنظمة السعو 
 https://platform.almanhal.com 

 TCP/IP  يوسف مومني: طرق إثبات الجريمة المعلوماتية، استخدام بروتوكول (27
 انظر الرابط: على الكمبيوتر،بحث وتحقيق الجرائم  في

       http://www.lawjo.net  
 

 الأجنبية: باللخغة -ثانياا 
1) Casey, Eoghan (2004), Digital Evidence and Computer 
Crime, Second Edition, Elsevier. ISBN 0-12-163104-4. 
2) Myriam Quéméner, Les spécificités juridiques de la preuve 
numérique (1), AJ Pénal 2014. 
3) Xesús Pérez López, La géolocalisation et la preuve pénale 
(1), AJ Pénal 2014. 
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3) Xesús Pérez López, La géolocalisation et la preuve pénale 
(1), AJ Pénal 2014. 

Journal of Legal Studies Text MZ.indd   171 2/5/20   4:24 PM


